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 الملخص

نون، وفى المشتغلين بالقا  يعلمها الدفوع التي من أهم قوة القضية المقضية،   الدفع بيعد 

لخلفيــة القــانونيــة  النظر إلى الى المحكمــة، ُون الــدفع ع إلقــاء ذلــك كثير من الأحيــان يتم

الفقه  لمشـــــرع وجانب من ا لمقضـــــي، والتي أطلق عليهاحجية الأمر ا والفقهية لنظرية والعلمية

عليها مصطلح   الأمر المقضي، وجانب آخر يطلق  وةققوة القضية المقضية أو   والقضاء مصطلح   

قوة القضــية أن الدفع ب ندركهســمى، فإن الذي يجب أن الم الشــا المحكوم فيه، وأياً كان حجية

ــية ــي لى حجية الأمرلوحيد المترتب عا ، ليس هو الدفعالمقضـ ن ذلك الدفع لا يعدو بل أ؛ المقضـ

ذات  وُة نظرالمقضـــــي، والذي يمنع من معا  لأمرإلا الأثر الســــــلبي المترتب على حجية ا أن يكون

بتدأة يُثار فيها مُ أخر. بدعو. مام أية محكمةأ النزاع الذي حســم بحكم قضــائي نهائي أو بات،  

ة الخصــــوم والمحل  واللاحقة وحد لدعويين الســــابقة كل من ا ذات النزاع، بشــــرط أن يتوافر في 

ر الأصــــــلي لحجية وهو الأث – الأمر المقضــــــي جيةالإيجابي المترتب على ح والســــــبب. أما الأثر

ل يجوز ب ؛به توافر وحدة الخصــــوم والمحل والســــب للتمســــك ب فإنه لا يحتاج – الأمر المقضــــي

 .ة عن الدعو. اللاحقةموضوع الدعو. السابق ولو اختلف التمسك به

 ة:لذا تحاول هذه الدراسة طرح التساؤلات التالي

دنية  لقانون أصــــــــول المحاكمات المما هو مفهوم الدفع بقوة القضـــــــية المقضـــــــية وفقاً  

ق بذلك؟ لحللتمســك به؟ ومن هو صــاحب ا وقانون البينات الأرُني؟ وما هي الشــروط المقررة

دم التقيد  ته؟ وهل رتب القانون جزاءً على ع      والوق  المتوجب إثارة الدفع خلاله؟ وكيفية إثار        

و التقيد لدفع في حال عدم الالتزام أبتلك الشروط إن وجدت؟ وهل يسقط الحق بالتمسك با

ــك به؟ وهل رتب ا تلك لقانون جزاءً على عدم التقيد ببالوق  أو الكيفية المحدُة للتمســــــــــــــــــ

ــك لشـــروط إن وجدت؟ وهل تملك المحكمة إثارته من تلا به  قاء نفســـها؟ ومتى يتوجب التمسـ

لــدفع هو موقف محكمــة التمييز من هــذا ا وإثــارتــه؟ وهــل يعتبر من النظــام العــام أم لا؟ ومــا  

ليه حتى ا ما ستحاول الدراسة الإجابة ع   وذلك من خلال ُراسة ما جاء في أحكامها حوله؟ هذ 

ــول إلى ن ــح معالم هذيمكن الوصــ  ـــتائج هامة توضــ ــل إلى التكييف الصـ حيح له، ا الدفع للتوصــ

يان موقف المشــرع  اً( أم ُفعاً بعدم القبول، بعد بفيما إذا كان ُفعاً موضـــوعياً أم إجرائياً )شـــكلي

 الأرُني ومعالجته لهذا الدفع.
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Abstract 
Is pushing the issue, spent, the most important defenses taught by the 
legal profession and, in many cases are throwing the payment on the 
court, without regard to the legal background and scientific and 
jurisprudence to the theory of res judicata, and called upon the 
legislature and the side of Jurisprudence and eliminate the term 
strength of the case spent or force of res judicata, and the other termed 
authoritative thing condemned it, and whoever is named, what we 
must realize that pushing the issue, spent, is not the payment the only 
effect of res judicata; but that payment is nothing more than to be only 
the negative impact effect of res judicata, which prevents the 
resumption of view of the conflict resolved by a final court or has 
become, before any other court claiming Mptdoh was raised with the 
dispute, provided that it is available in each of the suits before and 
after unit liabilities and shop and why. The positive impact of res 
judicata - the impact of the original res judicata - it does not need to 
stick with it the availability of unit liabilities and shop and why; but may 
stick to him even if the merits of the case differed from the previous 
case later.  
Therefore, this study is trying to ask the following questions: 
What is the concept of pushing the issue and spent in accordance with 
the Code of Civil Procedure and Evidence Act of Jordan? What are the 
conditions prescribed to stick with it? It is the owner of the right to do 
so? And time Almtojb pay raise through it? And how to raise it? Does 
the law arranged a penalty for failure to comply with those conditions, 
if any? Is fall the right to uphold the pay in the event of non-compliance 
or adherence to specific time or how to stick with it? Does the law 
arranged a penalty for failure to comply with those conditions, if any? 
Does the court have the raising of its own? When must all work to raise 
it? Is one of the public order or not? What is the position of the Court 
of Cassation of this payment, through the study of what came in its 
judgments about it? This study will try to answer it until it can gain 
access to important results illustrate features of such a payment to 
reach the correct adjustment for him, whether it prompted a 
substantive or procedural (formal) or non-admission ward, after the 
statement of the position of the Jordanian legislator and the treatment 
of this payment. 
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 المقدمة: 

  (1)1988( لســـــنة 24المدنية رقم ) إن من أبرز موضـــــوعات قانون أصـــــول المحاكمات

ثر كبير في ســــــير موضــــــوع الدفوع لما له من أ  (2)2002( لســــــنة 26والقانون المعدل رقم )

ــأن  ــيما الدفوع الإجرائية التي من شــــ لمحكمة ها في بعض الأحوال أن تجعل االدعو. لاســــ

 تقضي برُ الدعو. لعدم الاختصا  مثلًا.

( من قانون أصــــول 112 - 109لمواُ )وقد نظم المشــــرع الأرُني موضــــوع الدفوع في ا  

 الأجنبية.ولته العديد من القوانين العربية وتناالمحاكمات المدنية الأرُني كما 

ــية هو أحد الدفو  ــية المقضـــــــــــ ن ع التي تثار حولها العديد موالدفع بقوة القضـــــــــــ

ــكلة هذا الب  ــاس مشــــ ة حث. فماهية مفهوم الدفع بقوالتســــــاؤلات التي ســــــوف تكون أســــ

ــية، وماهيته في قانون أصـــول المح   ــية المقضـ رُني، ت الأاكمات المدنية وقانون البيناالقضـ

مة التمســـــك به، وهل تملك المحك وماهية الشـــــروط المقررة للتمســـــك به، ومن له حق

لنظام العام ه وإثارته؟ وهل يعتبر من اإثارته من تلقاء نفسها؟ ومتى يتوجب التمسك ب 

 وضــــــــــــوع من خلال ُراســـــــــــة ما جاء في أم لا؟ وما هو موقف محكمة التمييز من هذا الم

 أحكامها حوله؟

ائج هامة جابات عليها والتوصــل إلى نتاؤلات يمكن الوصــول إلى إجميع هذه التســ

 صــــــــــحيح له، فيما إذا كان ُفعاًتوضــــــــــح معالم هذا الدفع للتوصــــــــــل إلى التكييف ال

ــكلياً( أم ُفعاً بعد  ــوعياً أم إجرائياً )شـــــ ــرموضـــــ ع الأرُني م القبول، بعد بيان موقف المشـــــ

 ومعالجته لهذا الدفع.

ــص يتناول كيفية معالجم وجوولابد من الإشـــــــــارة إلى أن عد ة ُ بحث متخصـــــــ

فوع في بحث حث وُراسة هذه الجزئية من الد القانون الأرُني لهذا الموضوع، هو الدافع لب 

ل  المؤلفات العامة التي تناومتخصــــــــــــــــــــــــص، ولتحقيق ذلك، تم الرجوع إلى المراجع و

ية في ضـــــلتي بحث  بقوة القضــــية المق موضـــــوع الدفوع المدنية، والمؤلفات المتخصــــصـــــة ا 

                                                           

 م.2/04/1988( الصاُر بتاريخ 3545( من عدُ الجريدة الرسمية رقم )735المنشور على الصفحة ) )1(

 م.16/05/2002( الصاُر بتاريخ 4547( من عدُ الجريدة الرسمية رقم )2066المنشور على الصفحة ) )2(
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تي بحث  هذا لة قلة المراجع الأرُنية الالتشــريعات المقارنة، حيث ووجه  الدراســة مثشــك 

أحكام  عالجته لهذا الموضــــــوع تختلف عن الموضــــــوع، حيث أن أحكام القانون الأرُني في م 

 القوانين المقارنة.

لموضــوع، نونية التي تناول  هذا اوهذا كله تطلب معالجة وتحليل النصــو  القا

لمطلوبة، ية معها للوصــــــول إلى النتائج اتي تم ُمج الاجتهاُات والتطبيقات القضــــــائوال

قارن بالقدر وضــــوع في القانون والقضــــاء الم وأحياناً مقارنة ما جاء من أحكام متعلقة بالم

 البحث تدعى أن يكون المنهج المتبع فياللازم لتقدير موقف المشــــــــــرع الأرُني، وهذا اســــــــــ

 يلي والوصفي.شاملًا للمنهجين التحل

 تقسيم: 

ــيم البحث إلى مبحث تمهي   ــة تقســـ ــي الدراســـ ي دي يتبعه مبحثين ثم تنتهتقتضـــ

 لآتية: بأهم النتائج والتوصيات وذلك وفق المنهجية ا

 المبحث التمهيدي: ماهية الدفوع. -

 ة القضية المقضية.المبحث الأول: الطبيعة القانونية لقو -

 لقضية المقضية.االمبحث الثاني: كيفية الدفع بقوة  -
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 المبحث التمهيدي

 ماهية الدفوع

قواعد واعها والتمييز بينها، والســـــــــــــــيعر  هذا المبحث لتعريف الدفوع وبيان أن

 ذلك من خلال المطلبين الآتيين:ولإبداء الدفوع والفصل فيها المنظمة 

 المطلب الأول: التعريف بالدفوع وأنواعها

 بداء الدفوع والفصل فيهالإالمطلب الثاني: القواعد المنظمة 

 المطلب الأول

 التعريف بالدفوع وأنواعها

ءات صـــــــــــم )المدعى عليه( في رُ اُعاإن الدفع هو الوســـــــــــيلة التي يلجأ إليها الخ

أشــكال  الدعو.. وتكون الدفوع على خصــمه وُحضــها، لتفاُي أو تأخير صــدور الحكم في 

 .(1)متعدُة وتهدف إلى نتائج مختلفة

ــح من هذا ال ــيلة ُفاع بحتة حيتعريف أن الدفوع يمكن ايتضــــ ث أنها عتبارها وســــ

ــتخدم من قبل المدعى عليه كما أن ــي من تقديمها ه  غالباً ما تسـ ــاسـ و إنكار الهدف الأسـ

ــل فيها، كما أن الدارس ل ــو  المواُ المنظمة لقانونالدعو. أو تأخير الفصــ ــول  نصــ أصــ

ــيما الماُة ال ــرع الأثالثة مالمحاكمات المدنية الأرُني لاســـــ رُني اشـــــــترط نه ير. أن المشـــــ

 و.. لقبول الدفوع نفس الشروط اللازمة لقبول الدع

ــب طبيعتها وآثارها إلى ُ ــم الدفوع بحســــــ ــكلية أو إجرائية وُفووتنقســــــ ع فوع شــــــ

يجاز مع من هذه الدفوع بشيء من الإ  موضوعية وُفوع بعدم القبول. وسنتناول كل نوع  

 نهم.مبيان أوجه التشابه والاختلاف بين كل 

 الدفوع الإجرائية أو الشكلية:  –أولًا 

                                                           

ُ. رزق الله   ألفاظها لم تختلف في معانيها:     أنظر العديد من تعريفات الدفوع والتي وإن اختلف  في       )1(

 – 1985وريا، رات جامعة ُمشــق، ســجارية، منشــوالأنطاكي، أصــول المحاكمات في المواُ المدنية والت

ــول المرافعات الم196م،  1986 ــكندرية، ا، ُ. نبيل إسماعيل عمر، أصــــــ لطبعة دنية والتجارية، الإســــــ

ة ل المحاكمات المدنية، الطبع، ُ. عباس العبوُي، شـــــــرح أحكام قانون أصـــــــو 577م،  1986الأولى، 

 وما بعدها. 274م،  2007ان، زيع، عمالأولى، الإصدار الثاني، ُار الثقافة للنشر والتو
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التصدي   ية أو بعض إجراءاتها، ُونوهي الدفوع التي توجه إلى الخصومة القضائ  

ــمه، أو الم لحكم في نازعة فيه وتهدف إلى تفاُي الذات الحق المدعى به الذي بزعمه خصـــــــ

مختصة أو   بأنها رفع  إلى محكمة غير بصفة مؤقتة، كأن يجيب على الدعو.  الموضوع 

 .(1)رفع  بإجراء باطل

ــا أن ــ   ــل الــدخول في  ولهــذا النوع من الــدفوع أحكــام من أهمه ــد. قب  ه يجــب أن تب

قة تثنى من ذلك الدفوع المتعلموضـــــــوع الدعو. وإلا ســـــــقط الحق في تقديمها. ويســـــ ــ 

 ن عليها الدعو..  بالنظام العام فيجوز إبدائها في أي حالة تكو

 الدفوع الموضوعية:  –ثانياًً 

ــم في الحق اوهي الدفوع التي توجه إلى موضـــــوع الدعو. و لمدعى ينازع بها الخصـــ

ائه أو هي تنازع في نشــــــــــــــــــــوء الحق أو بقبه، بغر  الحكم برُ الدعو. كلياً أو جزئياً ف

ــها، كالدفع ببطلان العقد أمقداره وترمي إلى رفض طلبات المدعي كلها أو ب و عضـــــــــــــــ

ــاء الدين بالو ــورية وفاء أو مرور الزمن )اانقضـ ــةلتقاُم(، وكذلك الدفع بالصـ  (2)المقاصـ

 .(3)بعدم مشروعية العقد أو سببه والدفع ببطلان العقد والدفع بالإكراه والدفع

تلف هذه قوانين المقررة للحقوق، وتخوهذه الدفوع لا حصــــــــر لها وتنظمها عاُةً ال

ليس هناك لة تكون عليها الدعو. وي حاالدفوع عن الدفوع الشـــــــكلية بجواز إبدائها في أ

 خر عليهن الدفع الموضوعي تقديم ُفع آترتيب خا  فيما بينها كما لا يعتبر تنازلًا ع

 

                                                           

ار الثقافة دنية والتنظيم القضــائي، مكتبة ُراجع في ذلك: ُ. مفلح القضــاة، أصــول المحاكمات الم  )1(

ــر والتوزيع، عمان،  ــعيد المومني، التحكيم في272م،  1988للنشــــــ ــريع الأرُني ، ُ. أحمد ســــــ  التشــــــ

 .177نشر،  ن سنة والمقارن، الجزء الأول، مطبعة التوفيق، عمان، بدو

م، 1989ة، بيروت، ة، الطبعة الرابعة، الدار الجامعيأنظر: ُ. أحمد أبو الوفا، أصـــول المحاكمات المدني )2(

، ُ. 272نظيم القضــائي، المرجع الســابق،   ، ُ. مفلح القضــاة، أصــول المحاكمات المدنية والت 12 

 .641  م،1989دار الجامعية، بيروت، أحمد هندي، أصول المحاكمات المدنية والتجارية، ال

اهج للنشــر  ول المحاكمات المدنية، ُار المنصـــلاح الدين محمد شـــوشــاري، الوافي في شـــرح قانون أص ـــ )3(

 . 242م،  2003والتوزيع، عمان، الطبعة الثانية، 
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 الدفوع بعدم قبول الدعو.:  –ثالثاً 

ذلك؛  القضــاء والشــروط اللازمة ل وهي الدفوع التي تتعلق بســلطة الالتجاء إلى 

ــتعمال الدعو. ونظر ال لتعر  عو. أمام المحكمة وذلك ُون ادأي تتعلق بالحق في اســــــ

ــوع أو مد. أحقية المدعي في طلبه ــل(1)للموضــ طة المدعي في . فهي ُفوع ترمي إلى إنكار ســ

من  مي صــاحب الحق حقه، وإذ كاناســتعمال الدعو.. فهي توجه إلى الوســيلة التي تح 

ــروط قبو  ــتخدامها أم لا لعدم توافر شــــ ــة، ويالجائز اســــ هب ذل الدعو. العامة والخاصــــ

 . (2)لدعو.لدفوع في أي حالة تكون عليها اغالبية الفقه إلى جواز إثارة هذا النوع من ا

ــحاً في  ــيم التقليويلاحظ أن المشــــــرع الأرُني لم يكن واضــــ دي  موقفه من التقســــ

ل صـــريح؛ دنية لم تأخذ به مباشـــرة وبشـــكللدفوع. فالمواُ في قانون أصـــول المحاكمات الم

ــالف عن بعض ال110 ،109بل تحدث في الماُتين ) دفوع و لها بأحكام ( من القانون الســـــ

جاء على كلية وُفوع بعدم القبول. وخاصــة ُون الرجوع إلى تقســيمها إلى موضــوعية وش ــ

ــكلية في الماُة ) ــر أو تحديد أو تعدا110ُذكر الدفوع الشــــــ لها، بينما تعر   ( ُون حصــــــ

تطرق المشرع  ل. في حين لم يانون الأصو لبعض الدفوع الموضوعية في قوانين أخر. غير ق 

شير إليها مثل  دم في بعض المواُ عبارات قد تنهائياً إلى الدفع بعدم القبول رغم أنه استخ 

لأرُني نقســــماً بشــــأن اعتراف المشــــرع ا  )عدم قبول الطلب(، مما يجعل الفقه القانوني م

 بهذا النوع الأخير من الدفوع من عدمه.

القبول،   بعض أحكامها بالدفع بعدمغير أن محكمة التمييز الموقرة قد اعترف  في

ــرة وموضــــــح  ــل أن أحكام المحكمة مفســــ ة لنصــــــو  القانون وإن موقف وحيث أن الأصــــ

ــرع الأرُنيالمحكمة لا يمكن أن يأتي من فراغ فنحن نميل إ يعترف بهذا  لى القول بأن المشـ

 راحةً. ص النوع من الدفوع رغم عدم النص عليه

مات ( من قانون أصول المحاك110الماُة ) وثمة قيوُ أخر. أورُها المشرع الأرُني في

 المدنية والتي تنص على أنه:

                                                           

 .137السابق،   ُ. أمينة النمر، أصول المحاكمات المدنية، المرجع )1(

 .641، المرجع السابق،  ُ. أحمد هندي، أصول المحاكمات المدنية والتجارية )2(
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ــل بالنظام الع - 1» ــائر الدفوع المتعلقة بالإالدفع بالبطلان غير المتصــ جراءات غير ام وســ

التحكيم يجب  شــرط   المكاني أو بوجوُالمتصــلة بالنظام العام، والدفع بعدم الاختصــا 

قط الحق و طلب الدفاع في الدعو. وإلا ســـــــــإبداؤها معاً قبل إبداء أي ُفع إجرائي آخر أ

  يبدها في لائحة الطعن.فيها. كما يسقط حق الطعن في هذه الدفوع إذا لم

ــلة عليها الدفع المتعلق بالإجرا بنيويجب إبداء جميع الوجوه التي  ءات غير المتصــ

 ا لم يبد منها.وإلا سقط الحق فيم بالنظام العام معاً

غ أو . الناشــــــــــــــــــئة عن عيب في التبليبطلان تبليغ لائحة الدعو. ومذكرات الدعو - 2

ُة أو بإيداع طلوب تبليغه في الجلســة المحدإجراءاته أو في تاريخ الجلســة يزول بحضــور الم 

 .«مذكرة بدفاعه

ــتفاُ من هذا النص أن الدفوع المتعلقة ب ــموالنظام العام ويســـ لة به حيث غير مشـــ

 ا في أي حــالــة تكون عليهــا ( من ذات القــانون أنــه يجوز إثــارته ــ 111ورُ النص في المــاُة )

 الدعو. وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها.

ــارة إلى النص الجديد الوارُ في ــنة 14القانون المعدل رقم ) وتجدر الإشـــ  2001( لســـ

في  ( بنظرية الإحالة المعروفة112ة )لقانون أصــــــــــــــــــــــــول المحاكمات المدنية أخذ في الماُ

ــريعات العربية الأخر.، حيث قضــــــــ  هذه الما  مة بعدم إذا قضــــــــ  المحك»ُة بأنه: التشــــــ

ــاصـــــها وجب عليها إحالة الدعو. بحالتها إلى ي أن الدفع ؛ أ« المحكمة المختصـــــةاختصـــ

إلى  عو. المدعي؛ بل إحالة الدعو.بعدم الاختصــــــــــــــــــا  عموماً لا ينتج عن قبوله رُ ُ

 كمة المختصة. المح

ــم بالنسـ ـــ ــبق أن الدفوع تنقســ ــاحب الحق بإثارتها ومويترتب على ما ســ د. بة لصــ

 تعلقها بالنظام العام إلى قسمين:

 لعام: الدفوع المتعلقة بالنظام ا –القسم الأول 

تم  مخالفتها متعلقة  ويتحقق ذلك إذا كان  قاعدة الاختصــــــــــــــــــــــــا  التي

ــا ، ما عدا قواعد اق بالنظام العام؛ أي بقاعدة آمرة، فجميع ــا  واعد الاختصـ لاختصـ

ي إنما م الاختصـــــــا  المطلق كعيب قانونالمحلي، تتعلق بالنظام العام. ومن ثم فإن عد

الوظيفي وقواعد الاختصـــــــــــا   يترتب على مخالفة قواعد الاختصـــــــــــا  الولائي أو
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 . (1)ختصا  القيميالدولي، وقواعد الاختصا  النوعي، وقواعد الا

ثارة جه إلى أصــــل الحق، وصــــاحب حق إفوع إلى الخصــــومة وقد تووتوجه هذه الد

دفوع، وإبداء ن حق المحكمة أن تثير هذه الهذه الدفوع هو المدعى عليه بالإضافة إلى أن م

ا جائزة  ن مراحل الدعو.؛ لأن إثارته     هذه الدفوع غير محدُ مثدة معينة ولا مثرحلة م        

لدعو..         لدعو.،  الدفع ببطلان أوراق تبليغ ا ك في أي وق  وفي أي مرحلة تكون عليها ا

 .(2)والدفوع بكون القضية مقضية

 نظام العام: الدفوع غير المتعلقة بال –القسم الثاني 

على  لى أصل الحق، ومع ذلك فإن وتوجه هذه الدفوع إلى الخصومة كما توجه إ 

ن حكمة حق إثارتها باعتبارها ممن يتمســــــــــك بها من الخصــــــــــوم إثارتها، إذ ليس للم 

ــ ــوم، فهي ويجب أن تثار هذه الدفوعمصــــ ــكلية قبل الدخول لحة الخصــــ في  إذا كان  شــــ

ــا  التي تم  ــوع الدعو.. لكون قاعدة الاختصـــــ ظام مخالفتها غير متعلقة بالن موضـــــ

دهما. نما مثصــــلحة خاصــــة للأطراف أو أحالعام؛ لكونها لا تتعلق بالمصــــلحة العامة؛ وإ

. لمرور التي تمنع من سماع الدعو  كقواعد الاختصــا  المحلي، وكقواعد الاختصــا

 .(3)الزمن، والقواعد الخاصة بشرط التحكيم

ــ  به محكمة التمييز الموقرة من ــتفاُ من الماُة»أنه:  وهذا ما قضــــ ( من 110) يســــ

لدفوع المتعلقة المتصل بالنظام العام وسائر ا   المدنية على أن الدفع بالبطلان غير الأصول 

ئي آخر أو معاً قبل إبداء أي ُفع إجرا بالإجراءات غير المتصـــــــــــــــلة بالنظام يجب إبداؤها 

                                                           

، عمان، الطبعة لمدنية الأرُني، ُار وائل للنشر ( ُ. عو  الزعبي، الوجيز في قانون أصول المحاكمات ا 1)

 .191 – 190م،  2007الأولى، 

ــول المحاكمات الم 2) ــرح قانون أصــــــــ ــر الأول، ُار ا دنية، المجلد( ُ. محموُ الكيلاني، شــــــــ لثقافة للنشــــــــ

 .297م،   2012والتوزيع، عمان، الطبعة الأولى، 

ــول المحاك 3) ــرح قانون أصـــ ــابق، ( انظر: ُ. محموُ الكيلاني، شـــ ، ُ. 223 – 221مات المدنية، المرجع الســـ

 .192 – 191نية الأرُني، المرجع السابق،  عو  الزعبي، الوجيز في قانون أصول المحاكمات المد
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  .(1)«طلب ُفاع في الدعو. وإلّا سقط الحق فيها

 :(2)هاائج منع الدفوع عدة نتويترتب على هذا التمييز أو التصنيف لأنوا

ــكلية إلى ترتيب خا  بها بح – 1 ــوع الدفوع الشـــ يه ذلك يث إذا لم يراع المدعى علخضـــ

يمها قبل و الدفوع التي كان عليه تقدالترتيب اعتبر نفســه مســقطاً لحقه في الدفع أ 

لموضــوعية  تنازل عنها. أما الدفوع ا ذلك الدفع على اعتبار أن صـــاحب المصـــلحة فيها

 اللائحة الجوابية. رتيب في تقديمها فيفليس  خاضعة لأي ت

ــكلي أ  – 2 ــل المحكمة في الدفع الشـــ ــل أن تفصـــ ــل في ولًا، لأنه قد يغنيها عن الالأصـــ فصـــ

لمحكمة أمامها. والأصــل أنه يجوز ل الموضــوع إذ يترتب على قبوله انقضــاء الخصــومة 

ا ما مهواحداً بشــــرط أن تبين في حك أن تضــــم الدفع إلى الموضـــوع وتصــــدر فيها حكماً 

المعدل لقانون  2001( لسنة  14انون رقم )قض  به في كل منهما. إلا أن المشرع وفي الق   

لية الوارُة كمة بالفصل في الدفوع الشك   أصول المحاكمات المدنية، اتجه إلى إلزام المح 

ب ى عليه ُفعةً واحدة وبطل( من الأصــــــــول بضــــــــرورة تقديمها من المدع109في الماُة )

ــتقل والحكم فيها  ــمها إلىمن قبل المحكمة علمسـ ــتقلال ُون ضـ ــوع  ى وجه الاسـ موضـ

 ( المشار إليها.109( من الماُة )2الدعو. لفصلها معه، وهذا ما قررته الفقرة )

ــكلية ُفعةً واحدة و – 3 ــتقل وقبل البدء في ايجب إبداء الدفوع الشــــ لدعو. في طلب مســــ

ــوع ــوعي، وإلا ي ُفع موها أو إبداء أوقبل الإجابة على لائحتها والدخول في موضــــ ضــــ

 تتصــــل رتها وفيما لم يبد منها ما لماعتبر المدعى عليه كأنه قد أســــقط حقه في إثا

تب عليه أن تفاجأ بدفع شــكلي قد يتر بالنظام العام. والســبب في ذلك تجنب المحكمة

                                                           

، 2004لسنة   1519وق رقم ، منشورات السعيد، قرار تمييز حق   2004لسنة   2698ار تمييز حقوق رقم ( قر1)

 منشورات السعيد.

م، 2004بعة التنظيم القضائي، المرجع السابق، ط  ( أنظر: ُ. مفلح القضاة، أصول المحاكمات المدنية و 2)

 – 219ق،  نية، المرجع الساب مات المد، ُ. محموُ الكيلاني، شرح قانون أصول المحاك   291 - 289 

لأولى، صـــول المحاكمات المدنية، الطبعة ا، باســـل بســـطامي، أضـــواء على بعض المواُ في قانون أ  220

ح قانون أصول المحاكمات  ، صلاح الدين شوشاري، الوافي في شر     42 – 40م،  2003بدون جهة نشر،  

 .247 – 242المدنية، المرجع السابق،  
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ــوعها،  ــل في موضـــ ــومة أمامها قبل الفصـــ ــوطاً زوال الخصـــ  بعد أن تكون قد قطع  شـــ

ــلكبيراً في الخصــــومة،  وز أن يبقى فيها، بالإضــــافة إلى أنه لا يج وقارب  على الفصــ

لًا عما ه خصمه من ُفوع شكلية. فضالخصم مهدُاً طيلة مراحل الدعو. مثا قد يثير

وع عتباره متنازلًا عن الدفينطوي عليه تحدث الخصـــــــــــم في موضـــــــــــوع الدعو. من ا

م يملك الخصـــــع الموضـــــوعية، فإن الشـــــكلية التي لم يتمســـــك بها. بينما في الدفو 

 ة، وحتى ختام المحاكمة.إبداؤها والتمسك بها في جميع أُوار المحاكم

المتصـــــــــــــــلة  لدفع المتعلق بالإجراءات غيريجب إبداء جميع الوجوه التي بني عليها ا – 4

 قانون بد منها وبذلك تجنب المشـــرع فيبالنظام العام معاً وإلا ســـقط الحق فيما لم ي

وم بالتمسك لة أمد النزاع بعدم السماح للخصديد إطاأصول المحاكمات المدنية الج

القانون  عليه الحال ســابقاً في ظل بالدفوع الشــكلية طيلة مراحل الدعو. كما كان

ــ ــوعية، فيجوز التمســ ــم في أية حالةالقديم، أما الدفوع الموضــ تكون  ك بها من الخصــ

 موضوعي جديد. عليها الدعو. وله في كل جلسة أن يتمسك بدفع

ــكلي، فإن في – 5 ــل ه لا يترتب عليه إنهاء النزاحالة الحكم بقبول الدفع الشـــــ ع على أصـــــ

ص أو جهالة   لنق –لدعو. جاز للمدعي     الحق المدعى به، إذا ما حكم ببطلان لائحة ا     

لاف عو. من جديد بإجراءات صـــــــــحيحة. خيأن يقيم الد –في وكالة وكيل المدعي 

نزاع على في موضـــــوع الدعو.، منهياً لل  قبول الدفع الموضـــــوعي، فيعتبر حكماً نهائياً 

 فيها. لقضاء مرةً أخر. لسبق الفصلأصل الحق، فلا يصح تجديد المطالبة به أمام ا

 

ســلطة شــكلي قبل الفصــل في الموضــوع، ف  إذا اســتؤنف الحكم الصــاُر بقبول الدفع ال  – 6

. لشــكلي فقط ُون موضــوع الدعو محكمة الاســتئناف تقتصــر على النظر في الدفع ا 

ف، في لاســتئناف فســخ الحكم المســتأن  نه لم يفصــل فيه، ولذلك، إذا قررت محكمة الأ

 مة الدرجة الأولى لتفصـــــــــــــــل فيمثل هذه الحالة عليها إعاُة القضـــــــــــــــية إلى محك

  ُفع موضــوعي، واســتؤنف أصــول مدنية(، خيلاف ما إذا حكم في 188/5موضــوعها )م 

الحكم في  لموضــــوع برمته، لأنافية االحكم فالاســــتئناف يطرح على المحكمة الاســــتئن 

حكم  قررت محكمة الاســتئناف فســخ الدفع الموضــوعي، حكم في موضــوع الدعو.، فإذا
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ــ ــوع الدعو. من جديدمحكمة الدرجة الأولى، فعليها أن تتصـــد. للفصـ )م  ل في موضـ

 أصول مدنية(. 188/3

فوع اصــــــــــــــــــة فهي لا تدخل في عداُ الدإن الدفوع بعدم قبول الدعو. ذات طبيعة خ – 7

ق المدعي دف من هذه الدفوع هو إنكار حالموضـــوعية ولا في عداُ الدفوع الشـــكلية واله 

في  قديم الطلب العار  أو الطعنفي الاُعاء لعدم توفر شــــــــــــــــــروط رفع الدعو. أو ت

ــحة الدعو.   فالحكم. ومن الأمثلة على هذه الدفوع: انت ــروط صــــــ ــرط من شــــــ اء شــــــ

مة ُ عقد صـــــلح ســـــابق لتاريخ إقا وكذلك انعدام المصـــــلحة بإقامة الدعو. أو وجو

 الدعو. بين طرفيها.

 المطلب الثاني

 فصل فيهاالقواعد المنظمة لإبداء الدفوع وال

ــأنها تنظيم ت ــل فيها هناك مجموعة من القواعد من شـــــــــ قديم الدفوع والفصـــــــــ

المقدمة  لصــــاُر من المحكمة بشــــأن الدفوع فيترتب على عدم مراعاتها التأثير في الحكم ا

ــرة على   ــل في الدفوع، فقد يترت من الخصـــوم، فمراعاتها تؤثر بصـــورة مباشـ ب على الفصـ

ذه ع الإجرائية أو بعضـــــــها، ومن هوعدم مراعاتها ســـــــقوط حق الخصـــــــم في تقديم الدف

 القواعد ما يلي: 

لحق في بل التعر  للموضوع وإلا سقط ا  القاعدة الأولى: وجوب إبداء الدفوع الشكلية ق 

 التمسك بها: 

ــرع الأرُني في الماُة ) ــول المحاكمات ا109نص المشــــ لمدنية الأرُني ( من قانون أصــــ

 على أنه: 

كم بالدفوع . أن يطلب من المحكمة إصدار الح وللخصم قبل التعر  لموضوع الدع    - 1»

ها في تقل خلال المدة المنصــــو  علي التالية بشــــرط تقديمها ُفعة واحدة وفي طلب مســ ــ 

ج.  م.ب. وجوُ شـــــــرط التحكي اني.( من هذا القانون: أ. عدم الاختصـــــــا  المك59الماُة )

 بطلان أوراق تبليغ الدعو.. . ھ ُ. مرور الزمن. كون القضية مقضية.

( من هذه 1ها مثوجب أحكام الفقرة )على المحكمة أن تفصـــــــــــــل في الطلب المقدم إلي – 2
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 . «بلًا للاستئنافالماُة، ويكون حكمها الصاُر في هذا الطلب قا

مات الأرُني ( من قانون أصـــــول المحاك110/1وطبقاً لنص الماُة الســـــابقة والماُة )

 ضوع الدعو.. لمو فإنه يجب إبداء الدفوع الإجرائية قبل التعر 

ــماح للخ ــم بتقديم ُفوعه الإجرائيةوالهدف من هذه القاعدة هو عدم السـ بعد  صـ

ــوع الدعو. وبعد أ ــوأن يكون قد خا  وتكلم في موضـــــ طاً ن تكون المحكمة قد قطع  شـــــ

ــأن ا ــوع الدعو. ذلك أن من شـــــــ  لدفوع الإجرائية عدم الســـــــــماحكبيراً في نظر موضـــــــ

رائي كالدفع لو أنها قض  بقبول الدفع الإج  اللمحكمة بالتعر  لموضوع الدعو. فيم 

ــا  المكاني مثلًا، كما أن رعاية ا ــي وجوب التعر  أولاً بعدم الاختصـــ ــوم تقتضـــ  لخصـــ

لموضــوع  إلغاء الإجراءات بعد التصــديللإجراءات قبل الموضــوع حتى لا يظلوا مهدُين ب

 الدعو..

ــل في  ــلًا على ذلك؛ فإن قيام المحكمة بالفصـــــــ تب عليه يتر  الدفع الإجرائيفضـــــــ

خرت الفصل    الذي ستبذله فيما لو أنها أ توفير في جهد المحكمة وتوفير الكثير من الوق

ــوع الدعو.  ــكلي لحين الفصـــــــل في موضـــــ يه . ومثال ذلك قيام المدعى علفي الدفع الشـــــ

ــا  المحكمة مكانياً، فالحكم ــا  يمنع المحكم بالدفع بعدم اختصــــ ة من بعدم الاختصــــ

 .(1)لمدعي في طلبه. أي مد. أحقية االبحث في موضوع الدعو

ــارت عليه محكمة التمييز الموقرة ــتفاُ من المي»بقولها:  وهذا ما سـ من  (109)اُة سـ

يها قبل أن ن يتقدم بالدفوع المذكورة فقانون أصول المحاكمات المدنية أن على الخصم أ  

 .(2)«يتعر  لموضوع الدعو.

ــري على: ( من قانون المرافعات ا108هذا وتنص الفقرة الثانية من الماُة ) لمصــــــــــــــــــ

ــتقلال ما لم تأم» ــوع ويحكم في هذه الدفوع على اسـ ــمها إلى الموضـ وعندئذ  ر المحكمة بضـ

 «. ةتبين المحكمة ما حكم  به في كل منهما على حد

ــول المحاكمات الأرُني ــابهاً ل ولا نجد في قانون أصــــ ــاً مشــــ ص الماُة نالحالي نصــــ

                                                           

 .129نة نشر،  دنية، الدار الجامعية، بيروت، بدون سنمر، أصول المحاكمات الم( أنظر: ُ. أمينة ال1)

 ، منشورات السعيد.2004لسنة  347، والقرار رقم 2004لسنة  2511( قرار تمييز حقوق رقم 2)
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 الموضوع  محكمة أن تأمر بضم الدفوع إلى ( من قانون المرافعات المصري التي تجيز لل 108)

( من 109احداً، علماً بأن نص الماُة )ومن ثم تنظر فيهما معاً وتصــــــــــــــــــدر فيهما حكماً و

  عديلها قد نص  على جواز ذلك.قانون أصول المحاكمات المدنية الأرُني قبل ت

قط الحق فيما لدفوع الإجرائية معًا وإلا سوجوب إبداء جميع ا القاعدة الثانية:

 لم يبد منها.

ــول المحاكمات ا110/1و 109أوجب  الماُتين ) لمدنية إبداء جميع ( من قانون أصـــــــــ

قط الحق ي طلب أو ُفاع في الدعو. وإلا ســــ ــالدفوع المتعلقة بالإجراءات معاً قبل إبداء أ

ــكلية ــواء أبدت بلائيج فيما لم يبد منها، فالدفوع الشـــ حة الدعو. أو ب أن تبد. معاً، ســـ

. أما عن رتيب معين طالما أبدي  معاًبطلب مســــــــــــــتقل، ولا يلزم إبداء هذه الدفوع وفق ت

همال في ح للمدعى عليه بالتراخي والإالهدف المقصـــوُ من هذه القاعدة فهو عدم الســـما

 تقديم ُفوعه التي لا تتعلق مثوضوع الدعو..

 الموضوع:  في الدفع الشكلي قبل الفصل في ة: الأصل أن تفصل المحكمةالقاعدة الثالث

وضوع لى استقلال وقبل الفصل في مالأصل أن تفصل المحكمة في الدفع الشكلي ع

موضــوع  ن يغني المحكمة عن البحث فيالدعو. لأن الفصــل في الدفع الشــكلي من شــأنه أ 

لمدنية الأرُني. ( من قانون أصـــــــول المحاكمات ا109الدعو.، وذلك ســـــــنداً لنص الماُة )

ه الدفوع على حدة يحكم في هذ»تعديله بأنه:  لوقد كان نص الماُة المذكورة يقضــــي قب

 . «يفصل فيها بحكم واحد ما لم تقرر المحكمة ضمها إلى الموضوع وعندئذ

المحكمة  لماُة قبل تعديلها أن تفصــلويتضــح أن المشــرع الأرُني قد قصــد من هذه ا 

لدفع ضم ا لدعو. كما يجوز لها أن تأمر بفي الدفع الإجرائي أولًا ثم تفصل في موضوع ا  

 حد. على موضوع الدعو. لتحكم بهما معاً في حكم وا

. أن للخصـــــم قبل التعر  لموضـــــوع الدعو»هذا وبعد تعديل هذه الماُة أصـــــبح : 

في طلب ة بشــرط تقديمها ُفعة واحدة و يطلب من المحكمة إصــدار الحكم بالدفوع التالي 

 . «مستقل ....

ــيغتها المعدلة أن على المح109ويفهم من نص الماُة ) ــل في الدفع ( بصــــ كمة الفصــــ

فوع إلى وع الدعو. وأن لا يتم ضـــــم الدالشـــــكلي المقدم لها أولًا ومن ثم تبحث في موضـــ ــ
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ن شأنه أن  ن الفصل في الدفوع أولا م موضوع الدعو. ليتم الفصل فيهما بحكم واحد؛ لأ  

 لجهد في ذلك. لدعو. وإضاعة الكثير من الوق  واايغني المحكمة عن البحث في موضوع 

 ليس باســـتطاعتها الفصــل في  ير. أن المحكمة إذا قدرت أنه  (1)غير أن بعض الفقه

ان  تقضي  موضوع الدعو. لتبين ما إذا ك  الدفع الشكلي المقدم إليها إلا بعد البحث في 

وع لتقضي فيهما الموض مر بضم الدفع إلى في الدفع بقبوله أو برفضه فإن من حقها أن تأ

 معا في حكم واحد.  

ــل في ا ا قبل لدفوع الإجرائية المقدمة لهونر. أنه يتوجب على المحكمة أن تفصــــــــــــ

كمات المدنية ( من قانون أصول المحا 109البحث في موضوع الدعو. حيث أن نص الماُة ) 

أن . للخصـــــم قبل التعر  لموضـــــوع الدعو »الأرُني جاء واضـــــحاً حينما نص على أن: 

 . «لية ....يطلب من المحكمة إصدار الحكم في الدفوع التا

بالتالي واضحة ولا تثير أي لبس، و  فعبارة قبل التعر  لموضوع الدعو. قد جاءت 

الدعو. لتحكم  ( وتقوم بضم الدفع لموضوع   109لا يجوز للمحكمة أن تخالف نص الماُة )

ــياع للوق  ــم ومثال ذلك قيام ا والجهد. بهما في حكم واحد، لما في ذلك من ضــــــ لخصــــــ

ــا  المحكمة، فتقوم المح ــوع ا بتقديم ُفع بعدم اختصـ ــم هذا الدفع لموضـ لدعو. كمة بضـ

ظر هذه . تبين لها عدم اختصاصها بن   وبعد أن قام  المحكمة بالفصل في موضوع الدعو   

لخصــوم، ضــوع الدعو. فيه فوات لمصــلحة ا الدعو.، فنر. في هذا المثال أن ضــم الدفع لمو

دفع لموضــوع ن يجيز للمحكمة بأن تقوم بضــم الإلى أن المشــرع الأرُني لو أراُ أ بالإضــافة

دنية كما هو أي ( من قانون أصـــــــــــــــــــــــــول المحاكمات الم109الدعو. لأبقى نص الماُة )

أن تضــم  الماُة الذي يجيز للمحكمة بصــيغته القديمة قبل التعديل ولم يقم بحذف شــق 

 الدفع إلى الموضوع.

ــ  على أأخذت به محكمة ا وهذا هو النهج الذي توجب »نه: لتمييز الموقرة إذ نصــــ

وع يها على حدة وعدم ضـــــــمها لموضـــــ ــالدفوع الوارُة في الطلب على المحكمة الفصـــــــل ف

ــياً مع أحكام الماُة ) ــول المحاكمات ا109الدعو.، تمشــــ لمدنية المعدل رقم ( من قانون أصــــ

                                                           

 .369لسابق،  اكمات المدنية الأرُني، المرجع ا( أنظر: ُ. عو  الزعبي، الوجيز في قانون أصول المح1)
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 .   (1)«2001لسنة  (14)

ــاُ ــلًا في الر في االقاعدة الرابعة: الحكم الصــ ــكلي لا يعتبر فصــ دعو. ولا يحوز لدفع الشــ

 حجية الأمر المقضي به: 

ــاُر قإن الحكم الصـــاُر من قبل المحكمة خيصـــو  ال بل دفع الشـــكلي هو حكم صـ

ــوع الدعو. أي أنه حكم فرعي، كما ــل في موضـــــــ ــكلي يوجه إلى الفصـــــــ  أن الدفع الشـــــــ

ــكال اللازم قية المدعي في  هذه الإجراءات بغض النظر عن أحفي ةإجراءات الدعو. والأشــ

 الطلب. 

 ـــ ــكلي تفصـ ــل في الدفع الشــ ــألة أولية ليس لهافالمحكمة حينما تفصــ أية  ل في مســ

ــي، كما أنه إذا ترصــــلة مثوضــــوع الدعو. وبالتالي لا يحوز حجية الأ  تب على مر المقضــ

ــومة ومثال ذ  ــكلي إنهاء الخصــــ ــل في الدفع الشــــ طلان كمة ببلك أن تقضــــــي المحالفصــــ

ــحيفة الدعو. أو اعتبار الدعو. كأن لم تكن، ف ديدة، إنه يكون للمدعي رفع ُعو. جصــ

 ف. ه الطعن في الحكم بالاستئناما لم تكن ُعواه قد انقض  بالتقاُم، كما أن ل

 

 المبحث الأول

 قضيةالطبيعة القانونية لقوة القضية الم

ها، ومن ســـيتم ببيان مفهوم لمقضـــيةولتوضــيح الطبيعة القانونية لقوة القضــية ا  

 لآتي:طلبين مستقلين على النحو اثم تكييف الدفع بكون القضية مقضية وذلك في م

 المطلب الأول: مفهوم قوة القضية المقضية

 قضيةالمطلب الثاني: تكييف الدفع بقوة القضية الم

 المطلب الأول

 مفهوم قوة القضية المقضية

ــبق   ــية أو سـ ــية المقضـ ــتعملها الماإن فكرة قوة القضـ شـــرع لفصـــل بالدعو. كما اسـ

                                                           

 ، منشورات السعيد.2004لسنة  2271ر تمييز حقوق رقم ( قرا1)
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ــيء المحكوم به وفقاً لما ، أو ما (1)يزجاء في بعض قرارات محكمة التمي الأرُني، أو قوة الشـــــ

ــي ب ــأت من مبدأ عدم جواز طيطلق عليه الفقه اصــــــطلاح حجية الأمر المقضــــ رح ه، نشــــ

ــل فيه، منعاً م   ــبق وأن فصـ ــاء سـ ــوع أمام القضـ ــمن تأبد المنازعات، موضـ ــتقرار وضـ اناً لاسـ

ول بعكس ام بالثقة والاحترام، والقالحقوق والمراكز القانونية، وحتى تتصـــــــــــــــف الأحك

ثقة موضــــــــوع النزاع، مما يفقد ال ذلك يؤُي إلى تضــــــــارب الأحكام وتناقضــــــــها في ذات

 .(2)بالقضاء

يحوز كم صــــاُر في موضــــوع النزاع، و  فطالما أن الحكم الصــــاُر في هذا الدفع هو ح 

صـــــــدرت هذا  اعه أمام ذات المحكمة التي أالحجية؛ فإنه لا يحق للمدعي أن يعاوُ طرح نز

ــلطته  ــتنفذت ولايتها أو فقدت ســـــ ــدارها حكماًالحكم، لأنها اســـــ في  ا على الدعو. بإصـــــ

له طرح اُعاءه ع       لدفع، كما لا يمكن  ما ل      لا لحكم ى محكمة أخر. لتعار  ذلك مع 

ة أو أمام أية يد إبداءه أمام ذات المحكم  من حجية. كذلك لا يمكن لمن أبد. الدفع أن يع    

له الطعن في هذ         ثانِ ُر     محكمة أخر. من ُرجتها؛ وإنما  جة وهي  ا الحكم أمام محكمة 

 .(3)محكمة الاستئناف

التي  إن الأحكام»فيه:  جاء وهذا ما قضـــــــــــــــــــــــــ  به محكمة التمييز في حكم لها

ــي، بح   ــوم إعاُة طيصــــدرها القضــــاء تكون لها حجية الأمر المقضــ رح يث لا يجوز للخصــ

ــه من جديد عن طالأمر بينهم من جديد؛ أي لا يجوز لهم أن يجد ريق ُوا النزاع نفســــــــــــ

                                                           

م، منشـــــــــــــــــــورات مركز 03/10/2001، تاريخ 1350/2001، والقرار رقم 2224/2001تمييز حقوق رقم  )1(

 م، منشورات مركز عدالة.19/12/2005، تاريخ 2941/2005عدالة، والقرار رقم 

معة القاهرة عات المدنية والتجارية، مطبعة جاُ. أحمد الســيد صــاوي، الوسـيط في شــرح قانون المراف  )2(

لدفوع المدنية ، ُ. عبد الحميد الشـــــــــــــــــــــــــــواربي، ا272 – 271م،  1990والكتاب الجامعي، القاهرة، 

ــكندرية   ــوعية، منشـــــأة المعارف، الإســـ وُه، ف، ُ. عبد الحكيم 233 – 232م،  1994، الإجرائية والموضـــ

بدون ســنة نشــر،  ائية، منشــأة المعارف، الإســكندرية،حجية الأمر المقضــي وقوته في المواُ المدنية والجن

 .263ظيم القضائي، المرجع السابق،  ، ُ. مفلح القضاة، أصول المحاكمات المدنية والتن8 

 .212م،  1989، ُ. أحمد هندي، أصول المحاكمات المدنية والتجارية )3(



www.manaraa.com

 
 
 
 
 
 
 

 2201( السَّنة الثانية، الْعَدد الأوَّلُ كانون الثَّانِي 3مَجَلَة العلوم ا لقانونية وَالسِّيَاسِيَّة، العدد )

347 
 

 .(1)«بولة لسبق الفصل فيهاُعو. جديدة، فإن حصل فإنها تكون ُعو. غير مق

صــلحة قتضــي وضــع حد للمنازعات، وبين مالمجتمع التي ت وتوفيقاً بين مصــلحة»

ــباع غريزة العدالة في نف ــي إشـ ــمانات م الغير التي تقتضـ ــرع من الضـ ــه، رتب المشـ ا يكفل سـ

ارك ما  الأحكام، ليتســنى لهم تدالمحافظة على مصــالح الخصــوم، فنظم طرق الطعن في  

عن الخطأ.   معصــومان والإنســان غيرقد يقع القاضــي فيه من أخطاء، لأن القاضــي إنس ــ

ــومة، فق ــرع للغير الخارج عن الخصــ فيما بين  رر بأن الحجية لا تكون إلاكما كفل المشــ

 .(2)«الخصوم أنفسهم

ــطة القانفالحجية إذن هي: الصــــــــــــفة غير القابلة للمنا ون زعة، والثابتة بواســــــــــ

 قابلًا يه، وصــــدر بشــــأنه حكم، لا يكون  لمضــــمون الحكم، وعليه، فإن الشــــيء الذي نوزع ف 

 .(3)للمنازعة فيه فيما بعد

لفاصل  مل أصلًا على قرار القاضي ا   فالأصل أن الحجية لمنطوق الحكم، لأنه يشت   

لنزاع لحكم والذي تحســـــــــــــــــــم فيه المحكمة افي النزاع، والمنطوق هو: الجزء النهائي من ا

 .(4)وتؤكد به حقوق الخصوم

شـــــــــــترط فيما إذ ي أجزاء المنطوق، غير أن ذلك ليس معناه أن تثب  الحجية لكل

ــل فيما طلب ــوم بعد بحث، أما إذا أيرُ فيه، لكي يحوز الحجية، أن يفصــــــ غفل  ه الخصــــــ

  فيه جية لا تنصب إلا على ما فصل   المحكمة الفصل في بعض طلبات الخصوم، فإن الح   

ــوم الحق في المحكمة فلا تتعداها إلى ما أغفل  المحكمة ا ــل فيه، ويكون للخصـــ  رفع لفصـــ

                                                           

 م، منشورات مركز عدالة.01/05/2002، الصاُر بتاريخ 925/2002حقوق رقم  تمييز )1(

 .264م القضائي، المرجع السابق،  ُ. مفلح القضاة، أصول المحاكمات المدنية والتنظي )2(

، ُ. مفلح 272لمدنية والتجارية، المرجع الســابق،  ُ. أحمد الســيد صــاوي، الوسـيط في شــرح قانون المرافعات ا  )3(

فع الد، محمد الحوامدة، 264لمرجع الســــابق،   ة، أصــــول المحاكمات المدنية والتنظيم القضــــائي، ا القضــــا

ــبكة قانوني، الأرُن، عبحجية الامر المقضـــي به وتعلقه بالنظام العام لى الموقع الإلكتروني: . ُ. ت، منتديات شـ

http://www.lawjo.net/vb/showthread.php/8822 

 273لسابق،  فعات المدنية والتجارية، المرجع اُ. أحمد السيد صاوي، الوسيط في شــــــرح قانون المرا )4(

 .264نظيم القضائي، المرجع السابق،  ، ُ. مفلح القضاة، أصول المحاكمات المدنية والت274 –
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 .(1)الطلباتُعو. جديدة بهذه 

 البينات وة القضــية المقضــية في قانون وتطبيقاً لذلك فقد عالج المشــرع الأرُني ق

 ، حيث اعتبرها2005( لســـــــنة 16والمعدل مثوجب القانون رقم )  (2)1952 ( لســـــــنة30رقم )

دُها، بلة لإثبات العكس ضــــمن شــــروط حقرينة قاطعة، ولكنها حجية في الإثبات غير قا

ــ  الماُة ) ة مثا ازت الدرجة القطعية تكون حجالأحكام التي ح»منه على أن:  (41/1فقضــ

ــل  فيه من الحقوق ولا يجوز قبول ُليل ينقض لتلك  هذه القرينة ولكن لا تكون فصــــــــ

م وتعلق صــــوم أنفســـهم ُون أن تتغير صــــفاته الأحكام هذه القوة إلا في نزاع قائم بين الخ

 «.النزاع بالحق ذاته محلًا وسبباً

( من ذات 40ه لا يتناقض مع نص الماُة )   بالذكر، أن نص الماُة أعلا    ومن الجدير  

رت لمصـــــلحته  ينص عليها القانون تغني من تقر القرينة التي»القانون التي قضــــــ  بأن: 

ــه يج   ــات على أن ــة طريقــة أخر. من طرق الإثب ــدلي ــ  عن أي ــال ــة ب ل وز نقض هــذه القرين

 .«العكسي ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك

رائن وجواز نقضــــــــــــــــها ( أعلاه نص عام يتعلق بحجية الق40لماُة )ذلك أن نص ا

ــارت، و ــي، إلا أن ذات الماُة أشـ ــل، أن القرينبالدليل العكسـ ــتثناء على الأصـ ة لا تكون كاسـ

لماُة )      قابلة لإثبات العكس إذا نص القانون على ذلك،         ما ورُ في ا ( المتعلقة  41/1وهذا 

ــرع لم   ــير أن المشـ ــية، وأشـ ــية المقضـ ــ بقوة القضـ ــية يكن موفقاً في إُراج قوة القضـ ية المقضـ

 من حجية الأحكام.ضمن القرائن القضائية حيث كان عليه إُراجها ض

                                                           

 274لسابق،  ا فعات المدنية والتجارية، المرجعُ. أحمد السيد صاوي، الوسيط في شــــــرح قانون المرا )1(

 – 264نظيم القضــائي، المرجع الســابق،    ، ُ. مفلح القضـــاة، أصـــول المحاكمات المدنية والت275 –

265. 

ــاُر بتاريخ 1108( من عدُ الجريدة الرسمية رقم )200المنشـــور على الصـــفحة ) )2( م، 17/05/1952( الصـ

جب الإعلان المنشور لانه مثوالمعلن عن بط 1951نة ـــــ ــ( لس72والذي حل محل القانون المؤقـــــــ  رقم ) 

 .م17/05/1952( تاريخ 1108( من عدُ الجريدة الرسمية رقم )231على الصفحة )
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، (1)1976( لســنة 43نون المدني الأرُني رقم )وقد أورُ المشــرع الأرُني القرائن في القا

ها لجقضــية وأحكامها فقد عا، أما آلية الدفع بقوة القضــية الم(2)كإحد. وســائل الإثبات

 (.111/1و  109/1من خلال المواُ )  (3)المشرع في قانون أصول المحاكمات المدنية

القضية   لم تتجاهل أيضـاً مبدأ قوة  ومن الجدير بالذكر، أن الشـريعة الإسلامية  

قضـــــية طروحة أمام القضـــــاء بقوة الالمقضـــــية، فاعترف  للحكم الفاصـــــل في الدعو. الم

( من مجلة الأحكام 1837، وهذا ما قض  به الماُة ) (4)نيةاالمقضية التي تمنع رؤيتها مرةً ث 

ــدر  لا يجوز رؤية وسماع الدعو. تكراراً»العدلية التي جاء فيها على أنه:  التي حكم وصـــــــ

 «.به وشروطهم الذي كان موجوُاً فيه أسباإعلام بها توفيقاً لأصولها المشروعة أي الحك

ــية ا  ــية أو حجية الأمر المقضــ ــلموتجدر الإشــــارة إلى أن مفهوم قوة القضــ ي به، قضــ

ــية ا  ــة، تختلف عن مفهوم حجية القضـ ــوع الدراسـ ــموضـ ــية أو قوة الأمر المقضـ ي به، لمقضـ

ــائية التي ــفة للحماية القضـــ تثب  يمنحها القرار القضـــــائي، ف ذلك أن الحجية هي صـــ

ــائي يكون قابلًا للطعن فيه ــتئناف أو التميي الحجية لكل حكم قضــ ز، وتظل بطريق الاســ

مييز ســــتئناف أو تنقضــــه محكمة الت ذه الحجية إلى أن يفســــخ من قبل محكمة الا له ه

                                                           

ــور على الصــــــفحة )( 1) ــاُر بتاريخ 2645الرسمية رقم ) ( من عدُ الجريدة2المنشــــ م 01/08/1976( الصــــ

ية رقم لجريدة الرسم( من عدُ ا829لصفحة رقم ) ا وأصبح قانوناً ُائماً مثوجب الإعلان المنشور على  

 م.16/03/1996( الصاُر بتاريخ 4106)

( من عدُ 2المنشور على الصفحة )   1976( لسنة  43( من القانون المدني رقم )72/1حيث نص  الماُة )  )2(

ــاُر بتاريخ  3645الجريدة الرسمية رقم  ــبح قانوناً ُائماً مثم 01/08/1976الصـــــــ وجب الإعلان وأصـــــــ

( الصـــــــــاُر بتاريخ  4106( من عدُ الجريدة الرسمية رقم )829قم )ر= = الصـــــــــفحة  المنشـــــــــور على

 – 3الشــــــــــــــــــــــــهاُة  – 2الكتابة  – 1ت التالية: أُلة إثبات الحق هي البيانا»، على أن: م16/03/1996

 «.اليمين – 6الإقرار  – 5المعاينة والخبرة  – 4القرائن 

ــنة 24رقم ) )3( ــفحة )  1988( لسـ ــور على الصـ ــاُر 3545رقم ) الجريدة الرسمية( من عدُ 735المنشـ ( الصـ

ــنة 16والقانون المعدل رقم ) م.2/04/1988بتاريخ  ــور 2006( لســـــــ ريدة الرسمية في عدُ الجم والمنشـــــــ

 م.02/02/2006الصاُر بتاريخ 

شــر والتوزيع، المؤســســة الجامعية للدراســات والن ُ. سمير عاليه، قوة القضــية أمام القضــاء الجزائي، )4(

 .30م،  1987الثانية، بيروت، الطبعة 
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يث تثب  ية فهي صــفة في هذا القرار، ح فتزول عنه هذه الحجية، أما قوة القضــية المقض ــ 

، (1)لعاُيةية غير قابلة للطعن بالطرق اللأحكام قوة القضية المقضية طالما أصبح  قطع   

إن كل حكم يحوز لأحكام النهائية القطعية. ولهذا فل فقوة القضية المقضية لا تثب  إلا   

ــية يكون حتماً حائزاً لحجية ــية المقضــــــ ــية والعكس ليس  قوة القضــــــ ــية المقضــــــ القضــــــ

 .(2)صحيحاً

 يصدرها  لمقضية، هو أن الأحكام التي وخلاصة القول؛ فإن المقصوُ بقوة القضية ا    

ــل  فيه، ذلك أنه إذا  ــاء تكون حجة فيما فصــ ــدر حكم في  القضــ ــية، فإن اصــ لقانون قضــ

لهذا لا  يكن كذلك من حيث الوقائع، و     يعتبر هذا الحكم عنواناً للحقيقة حتى ولو لم   

لنزاع أي لا يجوز لهم أن يجدُوا ا يجوز للخصـــــــــــــــــوم إعاُة طرح الأمر بينهم من جديد؛

 غير مســـــموعة، لأنه قد ســـــبق  نفســـــه عن طريق ُعو. جديدة، فإذا حصـــــل ذلك تكون 

ولمن  ين في الخصــــــومة، لمن خســــــر الدعو.هذا بالنســــــبة للطرفالفصــــــل فيها، ويتحقق 

ــواء. وهذه القرينة لا تقبل إثب ــبها على الســــ ــها. فلا يجوز للمحكمة اكســــ لتي ات عكســــ

الطعن  ر في الحكم الصـــــاُر بغير طرقأصـــــدرت الحكم أو المحاكم الأخر. أن تعيد النظ

                                                           

اكمة إذا ما ون قابلة للطعن فيها بإعاُة المحذلك أن الأحكام التي تحوز قوة القضـــــية المقضـــــية تك )1(

دنية، وتطبيقاً لذلك ( من قانون أصـــول المحاكمات الم213/4توافرت أحكامها ســـنداً لأحكام الماُة )

م، منشـــــــورات 03/09/2006بتاريخ  ، الصـــــــاُر239/2006فقد قضـــــــ  محكمة التمييز في القرار رقم  

ــتفاُ من الماُة )»مركز عدالة، بأنه:  ــول المحاكمات الم213/4يســــــ دنية أنها أجازت ( من قانون أصــــــ

لحالات حازت قوة القضــــية المقضــــية بإحد. ا للخصــــوم أن يطلبوا إعاُة المحاكمة في الأحكام التي

ــدور الحكم عل  – 4 ……الآتية:  ــل طالب الإعاُة بعد صــــ ان أوراق منتجة في الدعو. ك ىإذا حصــــ

ــمه قد كتمها أو حمل الغير على كتمها أو حال ُون ناس انظر كذلك إي«. …تقديمها  خصــــــــــ

 ـــالخالدي،  ــبق الفصــ ــائية، ُ. ت ،ل فيهاالدفع بعدم جواز نظر الدعو. لســـ ، على الموقع المجلة القضـــ

  http://www.lawjo.net/vb/showthread.php/2626الإلكتروني:  

 .235ئية والموضوعية، المرجع السابق،  بد الحميد الشواربي، الدفوع المدنية الإجراُ. ع )2(
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 . (1)ُها القانونالتي نص عليها القانون وفي المواعيد التي حد

ضـاء تكون  إن الأحكام التي يصــدرها الق»وهذا ما أكدته محكمة التمييز بقولها: 

ن خســـــر بالنســـــبة للطرفين في الخصـــــومة لم ويتحقق هذا …لها حجية الأمر المقضـــــي 

 .(2)«…الدعو. ولمن كسبها على السواء

 المطلب الثاني

 تكييف الدفع بقوة القضية المقضية

ن الدفوع ان الدفع بقوة القضــية مقضــية مإذا كيقصــد بالتكييف هنا تحديد ما 

ــوعية والتي توجه على ذات الحق المدعى ب  ه ويترتب على قبولها رفض طلبالموضــــــــــــــــــــــــ

ــكلية )الإجرائية( وال(3)المدعي دعى به إنما تي لا توجه إلى ذات الحق الم، أم من الدفوع الشـ

عاً بعدم القبول، و ُفليه مؤقتاً، أم هإلى الخصــومة، فيقصــد بها الخصــم تفاُي الحكم ع  

ــد به  ــروط القبول فيهالاعترا  على قبول الدعو. أو ا»ويقصـــــ ؛ (4)«الطعن لانتفاء شـــــ

ــلطة ا  ــيلة ُفاع ترمي إلى إنكار ســ ــتعمال الدعو.، حيثمثعنى أنه وســ يوجه  لمدعي في اســ

الها، فهو ما إذا كان من الجائز استعم إلى الوسيلة التي يحمي بها صاحب الحق حقه، و   

 الدفوع الشكلية.كزاً وسطاً بين الدفوع الموضوعية ويحتل مر

ه: لدفع بعدم القبول، بأن( من قانون المرافعات الفرنســـــــــــي، ا144وقد عرف  الماُة )

ــا » ــمه وُون المسـ ــم ُعو. خصـ ــبب عدم كل ُفع ينكر به الخصـ ــوعها وذلك بسـ س مثوضـ

 «.توافر شروط قبول ُعواه

                                                           

ــرح أحكام الجنســـــية في ا )1( طبعة الأولى، لقانون الأرُني، ُراســـــة مقارنة، الُ. جابر إبراهيم الراوي، شـــ

ــر، عمان  ــواربي، ا198م،  1984الدار العربية للتوزيع والنشـــــــــ نية لدفوع المد، ُ. عبد الحميد الشـــــــــ

 .232الإجرائية والموضوعية، المرجع السابق،  

 ، منشورات مركز عدالة.01/05/2002، الصاُر بتاريخ 925/2002تمييز حقوق رقم  )2(

رف، الإســكندرية فعات. الطبعة الخامســة. منشــأة المعاُ. أحمد أبو الوفا، نظرية الدفوع في قانون المرا )3(

 .765، 15م،  1977

 .790المرجع السابق،   )4(



www.manaraa.com

 
 
 
 
 
 
 

 2201( السَّنة الثانية، الْعَدد الأوَّلُ كانون الثَّانِي 3مَجَلَة العلوم ا لقانونية وَالسِّيَاسِيَّة، العدد )

352 
 

ي قضـــية المقضــــية هو ُفع موضـــوع  ل، إلى أن الدفع بقوة ا(1)وقد ذهب بعض الفقه

فصــل ُفع بعدم قبولها لســبق ال كونه ينصــب على جوهر الدعو. وموضــوعها في صــورة 

  حين ذهب البعض الآخر أنه ُفع يتعلق بالإجراءات، في    (2)فيها، في حين ير. جانب آخر    

ي ضــ، ويؤُي بالتقا(3)لى إنكار وجوُ الدعو.إلى اعتباره ُفعاً بعدم القبول، كونه يهدف إ

نه ُفع ذو طب     (4)إلى الحكم بعدم القبول  باً آخر أ نه يغل       ، وير. جان ب يعة مختلطة غير أ

 .(5)عليه وصف الدفع الموضوعي

ــرع الأرُني فقد نظم الدفوع في ال باب الخامس من قانون أصـــــــــــــــــول أما المشـــــــــــــــ

ــم الدفوع إلى ُفوع غير  متعلقة بالنظام العام وأخر. المحاكمات المدنية، حيث قســـــــــــــــــــ

( 110/1اُة )طلح الدفوع الإجرائية في المالنظام العام، كما أنه اســـــتعمل مصـــ ــمتعلقة ب

ع (، ولم يشــــــــــر صــــــــــراحة إلى الدفو111/2) تارة، والدفوع الشــــــــــكلية تارةً أخر. في الماُة

ــار إلى فكرة عالموضــــوعية أو إلى الدفع بعدم القبول على الر دم القبول، غم من أنه قد أشــ

ــطلح )عدم القبول(  ــتخدامه مصــــــــ ــو  )في ا باســــــــ ( من 3/1( و )202( و )218/2لنصــــــــ

 لدفع بعدم القبول.، ولم يورُ نصاً خاصاً أو قاعدةً تنظم ا(6)القانون

                                                           

 .91جع السابق،  المواُ المدنية والجنائية، المر ُ. عبد الحكيم فوُه، حجية الأمر المقضي وقوته في )1(

ــابق،  ُ. عبد الحميد الشــــواربي، الدفوع المدنية الإجرائ )2( ، ُ. أمينة 245ية والموضــــوعية، المرجع الســ

 .129ق،  بالنمر، أصول المحاكمات المدنية، المرجع السا

مل للنشـــــر، اكمات المدنية الأرُني، ُار الكرموســـــى فهد الأعرج، الموجز في شـــــرح قانون أصـــــول المح )3(

ــوعة الذهبية في 92 – 91م،  1988عمان  ــليم، الموســــــ نية.  الدفوع، ُار الكتب القانو، عبد العزيز ســــــ

 .157م،  1997بدون بلد نشر، 

 .283  المحاكمات المدنية، المرجع السابق، لُ. عباس العبوُي، شرح أحكام قانون أصو )4(

 .283المرجع السابق،   )5(

ــ  الماُة ) )6( ــول مدنية على أنه: 3/1فقد نصــــــ ــاحبه فلا يقبل أ»( أصــــــ يه ي طلب أو ُفع لا يكون لصــــــ

في اليوم المعين تتلو »( من ذات القانون، على أنه: 202) ونصـــ  الماُة«. مصـــلحة قائمة يقرها القانون

عدم قبوله  قوال الفرقاء بشأن قبول النقض أو رار التمييز المتضمن نقض الحكم وتسمع أ   المحكمة ق

ــابق ف ــرار على الحكم الســ ــير في الدعو.ثم تقرر قبول النقض أو الإصــ بدءاً من  إذا قررت القبول تســ

ــل فيها ــ  على أ218/2اُة )أما الم«. … النقطة المنقوضـــــــــة وتفصـــــــ ن: ( من ذات القانون فقد نصـــــــ
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لحديث عن ية، فقد أورُها المشرع عند اأما فيما يتعلق بالدفع بقوة القضية المقض

الدفع بعدم »( التي نصــــــــــــــــــــــــــ  على أن: 111/1الدفوع المتعلقة بالنظام العام في الماُة )

ر متصــل  بق الفصــل فيها أو بأي ُفع آخ أو بعدم جواز نظرها لســـ …اختصــا  المحكمة 

 «.…بالنظام العام

القضــــية  ن المشــــرع يعتبر الدفع بقوةوبتحليل النص أعلاه، نر. أنه يمكن القول أ

( تحدث  عن ُفوع 111ة من الماُة )المقضــــــــــية من الدفوع الشــــــــــكلية حيث أن هذه الفقر

ــكلية متعلقة بالنظام  ــمنها الالعام )كعدم الاشــــ ــا  النوعي(، وذكرت ضــــ دفع ختصــــ

ناف هذه ات الماُة فقد تحدث  عن اســــتئ لســــبق النظر بالدعو.، أما الفقرة الثانية من ذ 

لدفع بكون م العام؛ أي أن المشــــــــرع اعتبر االدفوع الإجرائية )الشــــــــكلية( المتعلقة بالنظا

 م العام.بالنظا القضية مقضية من الدفوع الإجرائية، المتعلقة

ــية مييز حول تعلق الدفع بالوعلى الرغم من تناقض بعض أحكام محكمة الت قضـ

ات ا الدفع ُفع موضــــــــوعي، فقد قضــــــــ  ذالمقضــــــــية بالنظام العام، إلا أنها قررت أن هذ

تعلقة بالنظام فيه وإن لم يكن من الدفوع الم الدفع بقوة الشـــــــــيء المحكوم » المحكمة بأن:

ــها عملًا بالفقرة الثتأخذ به م العام ولا يجوز للمحكمة أن انية من الماُة ن تلقاء نفســـــــــــ

ــاءً أن هذا الدفع( من قانون البينات، إلا أنه من المتفق عل41) هو ُفع  يه فقهاً وقضــــــــــــــــــــ

 .(1)...«.كان  عليها الدعو.  موضوعي يجوز التمسك به من الخصم في أية حالة

توجه  ، وموقف المشــــــــــرع الأرُني هو ونر. أن هذا التوجه من قبل محكمة التمييز

لى إنكار ون القضية مقضية، والرامي إمحل نظر، وذلك بالنظر إلى الهدف من الدفع بك

                                                           

 يتجاوز ذلك ى الميعاُ بالنســبة إليه على أن لا ن يطلب إعاُة المحاكمة تبعياً ولو انقض ــللخصــم أ »

اكمة ذا حكم بعدم قبول طلب إعاُة المحختام المحاكمة. ويســـــــقط طلب إعاُة المحاكمة التبعي إ

 .«الأصلي شكلًا

ــاُر بتاريخ 113/1974( قرار تمييز حقوق رقم 1) ــ09/04/1974، الصـ ــور على الصـ ( من 1142حة )فم، المنشـ

، الصــاُر 445/1966م، قرار تمييز حقوق رقم 01/01/1974عدُ مجلة نقابة المحامين، الصــاُر بتاريخ 

 الصــــاُر بتاريخ ( من عدُ مجلة نقابة المحامين405م، المنشــــور على الصــــفحة ) 26/02/1967بتاريخ 

 م.01/01/1967
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فعاً  يمكن اعتبار هذا الدفع ُالخصــــــم حق خصــــــمه في إقامة الدعو.، فصــــــحيح أنه لا   

ــكلياً كونه ليس عائقاً مؤقتاً يوجه إلى ــومة، فهذا الدفع و شــــــ إن كان إجراءات الخصــــــ

ــوعي، بجواز إثارته في أ أنه  ي مرحلة من مراحل الدعو.، إلايقترب من الدفع الموضـــــــــــــــــ

 ازع عليه.يختلف عنه في أنه لا يرُ على أصل الحق المتن

بعدم  كون القضية مقضية، هو ُفع   لذلك يمكن القول أن التكييف الأُق للدفع ب

ــها، ويمكنالعام، للمحكم القبول، متعلق بالنظام إثارته في أي  ة إثارته من تلقاء نفســــــــــــ

( من 111/1) كمة التمييز، بدلالة الماُة    مرحلة من مراحل الدعو. ولو لأول مرة أمام مح    

ــول المحاكمات المدنية، وهذا ما أكدت ن ه محكمة التمييز في العديد مقانون أصـــــــــــــــــــــــ

 .(1)أحكامها

                                                           

 ، منشورات مركز عدالة.498/2001أنظر على سبيل المثال: قرار تمييز حقوق رقم  )1(
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 المبحث الثاني

 قضيةالقضية المكيفية الدفع بقوة 

لســبق  لدفع بعدم جواز نظر الدعو.إن الوجه العملي لقوة القضــية المقضــية هو ا 

المحكمة  ية عن طريق الدفع بها أمامالفصــل فيها، فيكون التمســك بقوة القضــية المقضــ

 .(1)التي تنظر الدعو. الثانية

ــية وبينومن الجدير بالذكر أنه لا تعار  بين مفهو ــية المقضـ حجية  م قوة القضـ

ــتئنافاً، ذلك أن الح ــب حجية مؤقتة ح الحكم خلال الطعن فيه اسـ تى كم الصـــاُر يكتسـ

 ة.يب  في الاستئناف، ليكتسب قوة القضية المقضي

 -لمطلبين الآتيين:لذا تقتضي الدراسة تقسيم هذا المبحث إلى ا

 المطلب الأول: شروط الدفع بقوة القضية مقضية

 القضية المقضية ةالمطلب الثاني: التمسك بالدفع بقو

 المطلب الأول

 شروط الدفع بكون القضية مقضية

 الأحكام التي حازت»ن: ( من قانون البينات الأرُني على أ41/1نصــــــــــــــــــــــ  الماُة )

ــل  فيه من الح ل ينقض قوق ولا يجوز قبول أي ُليالدرجة القطعية تكون حجة مثا فصـ

ــوم  في نزاع قام بينلقوة إلا هذه القرينة ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه ا الخصــــــــــــــــــــــ

 .«لحق ذاته محلًا وسبباًأنفسهم ُون أن تتغير صفاتهم وتعلق النزاع با

ــية في ا ــية المقضـــ ــروط عاملذا فالقول بوجوُ قوة القضـــ ة لحكم، يتوجب توافر شـــ

ــة بالحق المدعى به. ف   ــروط خاصـ ــافة لشـ ــفيه، بالإضـ ائياً الحكم يجب أن يكون حكماً قضـ

 ، ولهذا تخرج القرارات(2)لًا مثوضــــوع النزاع مختصــــة، فاصــ ــقطعياً، صــــاُراً عن محكمة  

ــوع النزاع بين ا  ــل في موضـ ــائية التي لم تفصـ ــوم من نطاق الأحكام التي تحالقضـ وز لخصـ

                                                           

 .91المرجع السابق،   ،وته في المواُ المدنية والجنائيةحجية الأمر المقضي وقُ. عبد الحكيم فوُة،  )1(

م، على الموقع 9/1/2011اء، حماة، ســــــــــــوريا، منعم، حلاق، الدفع بقوة الأمر المقضــــــــــــي، مجلة الفد )2(

 . http://fedaa.alwehda.gov.sy/archive.aspالإلكتروني: 
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 . (1)قوة القضية المقضية

لقانون، ا ولاية القضاء مثقتضى ا   ويدخل في مدلول الجهة القضائية؛ أي جهة له 

ن الجهات عيه المدني والجزائي أو كان  مرســـــواء كان  من جهات القضـــــاء العاُي بف 

 ت الاختصــــــا  القضــــــائي، كالمحاكمالقضــــــائية الاســــــتئنافية أو الجهات الإُارية ذا

ا لمهنية كنقابة المحامين وكل مالعســـــــــــــــــــــــكرية وأحكام المحكمين ومجالس النقابات ا

ــاُراً في حد  ــترط أن يكون الحكم أو القرار صـــــ ــات هذه الجهات وفقاً يشـــــ ــاصـــــ  وُ اختصـــــ

 .(2)انونللق

  لق بالنظام العام )الاختصــــــــــا ولابد هنا من التفريق بين الاختصـــــــــــا  المتع

لمكاني(، بالنظام العام )الاختصــــــا  ا النوعي والقيمي(، وبين الاختصــــــا  غير المتعلق

، في حين كانياً قوة القضية المقضية   حيث يكتسب القرار الصاُر من جهة غير مختصة م     

 لا قوة له. نوعياً أو قيمياً، يكون باطلًا مختصةأن القرار الصاُر من جهة غير 

ا، ة مثوجب السـلطة القضائية له  وتطبيقاً لشـرط وجوب صـدور الحكم عن المحكم  

لمقضية  الخصـوم تكتسـب قوة القضية ا    فإن تصـديق المحكمة على المصـالحة التي يجريها  

ل و( من قانون أصــــــــــــــــــ78( من قانون محاكم الصــــــــــــــــــلح، و )9بدلالة أحكام الماُتين )

. (3)ن أحكامها  التمييز الموقرة في العديد م   المحاكمات المدنية(، ووفقاً لما أكدته محكمة          

                                                           

، هيئة 1553/1999ها، انظر: تمييز حقوق رقم وهذا ما أكدته محكمة التمييز في العديد من أحكام       )1(

، 1576/1997حقوق رقم  م، منشـــــــورات مركز عدالة، قرار تمييز13/07/2000عامة، الصـــــــاُر بتاريخ 

 لمحامين.ل من مجلة نقابة ا( من العدُ الأو3532المنشور على الصفحة )

ــيم، ياســــــــــــــــين، حجية الأمر المقضــــــــــــــــي به، ُ. ت،منتديات كوورة على المو  )2( قع الإلكتروني: وســــــــــــــ

http://fr1.kooora.com/f.aspx?t=16405387 

قرار تمييز  م، منشورات مركز عدالة، 21/04/1984، الصاُر بتاريخ  599/1983قرار تمييز حقوق رقم  )3(

ــاُر بتاريخ 328/2001حقوق رقم  ــورات مركز عدالة، كذل22/04/2001، الصــ ك قرار تمييز م، منشــ

 من عدُ المجلة 224م، المنشــــور على الصــــفحة   10/01/1999، الصـــــاُر بتاريخ 1644/1998حقوق رقم 

ــائية رقم  ــاُرة بتاريخ 1القضــــــــــــــــ ، تاريخ 227/1971م، قرار تمييز حقوق رقم 01/01/1999، الصــــــــــــــــ

ــور على ال19/12/1971 ــفحة م، المنشــــــــــ ــاُر بتاريخ من عدُ مجلة نقابة المحامين ا 1292صــــــــــ لصــــــــــ

 م.01/01/1971
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لمقضــية، حفظي لا تكتســب قوة القضــية اأي أن تكييف العقد أثناء نظر ُعو. الحجز الت

ــوع النزاع، وعل  ــل هذا الحكم مثوضـ ــاً قررت مح وذلك لعدم فصـ ــاس أيضـ كمة ى هذا الأسـ

 المقضية.  سير فيها لا يكتسب قوة القضيةُ الدعو. شكلًا، ووقف الأن قرار ر  (1)التمييز

ــي ا ل في لأمور المســــــتعجلة إذا لم يفصــــ ــوقد ذهب  ذات المحكمة إلى أن قرار قاضــــ

قاط الحق عليه فإن إسقاط الدعو. ُون إس  النزاع، مما لا يكسبه قوة القضية المقضية، و   

ــية   ــية مقضــ ــاً قضــ ــكل أيضــ ــقاط (2)لا يشــ ــت، في حين أن إســ ــية الاســ يفاء يحوز قوة القضــ

 .(3)المقضية

لمحكوم به يحوز منطوق الحكم قوة الشــيء ا لا»كذلك قضــ  ذات المحكمة بأنه:  

لبعض كمة في بعضــها ولم تبحث في اإذا كان  الدعو. شــاملة عدة طلبات وفصــل  المح 

يح لتي لم تقترن بحكم كما هو صــــــرالآخر، لأن الحجية للأحكام وليســــــ  للاُعاءات ا

 .(4)«( من قانون البينات...41الماُة )نص 

القضية  صل  بها المحكمة تكتسب قوةويفهم من القرار السابق أن الطلبات التي ف

مة، وأشـــير بات التي لم تفصـــل فيها المحكالمقضـــية، في حين أن هذه القوة تنتفى عن الطل

ــباب، وبناءً عليه هنا إلى أن منطوق الحكم هو الذي يقال بعد إي كم  المحكمة، حراُ الأسـ

 وفيه فصل القاضي في النزاع.

ــروط الحق المدعى به، فمن الرجوع إ ( أعلاه يتبين 41لى نص الماُة )أما عن شــــــــــــــــ

واتحاُ المحل  ه، والمتمثلة باتحاُ الخصوم، وجوب توافر الشروط التالية في الحق المدعى ب 

 دراسة هذه الشروط فيما يلي: أو الموضوع، وأخيراً اتحاُ السبب، وستوضح ال

                                                           

ــاُر من عدُ مجلة نقابة المح 70، المنشــــور على الصــــفحة 39/1952قرار تمييز حقوق رقم  )1( امين، الصــ

م، منشــــورات 20/04/2006، الصــــاُر بتاريخ 3501/2005م، قرار تمييز حقوق رقم 01/01/1953بتاريخ 

ــاُر بتاريخ 251/2003تمييز حقوق رقم  مركز عدالة، قرار ــورات مركز 03/04/2003، الصـــــ م، منشـــــ

 عدالة.

 ، منشورات مركز عدالة.674/1996قرار تمييز حقوق رقم  )2(

 ، منشورات مركز عدالة.3374/1999قرار تمييز حقوق رقم  )3(

 دالة.ع م، منشورات مركز19/12/2005، الصاُر بتاريخ 2941/2005قرار تمييز حقوق رقم  )4(
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 اتحاُ الخصوم:  –أولًا 

لغير، طراف الخصــومة فلا تمتد إلى الحكم حجية نســبية تقتصــر على أ رأينا أن ل

ــية الم ــوم فيكما أنه يشــــــترط كي يحوز الحكم قوة القضــــ ــية، توافر وحدة الخصــــ  قضــــ

لخصــوم في الدعو. التالية هم نفس ا الدعويين، ووحدة الخصــوم تعني أن يكون الخصــوم

ن طرفاً في على من لم يك ري الأحكامفي الدعو. الأولى، حيث ليس من العدالة أن تســـــــــــ

 .(1)هالدعو. حيث لم يدل بوجهة نظره ولم يسرُ ُفاع

صـــفته ي أن الخصـــم إن كان مدعياً بوالعبرة هنا في وحدة الخصـــوم القانونية؛ أ

ــية في الدعو. الأولى، فإنه لا يمنع من إ  ــخصــ ــفته ممثلًاالشــ  عن قامة ُعو. جديدة بصــ

ســتثنى حظ على القرار أعلاه أنه اشــركة، حيث لا نكون أمام وحدة خصــوم، ولذلك يلا 

 .(2)لى الأصيلث أن آثار الحكم عندها تعوُ عيالممثل القضائي )كالنائب أو الوكيل(، ح

، لا ي للخصــــــــوم )مدعي ومدعى عليه(وعليه، فإن اختلاف وتغيير المركز القانون

 يؤثر على وحدة الخصوم المطلوبة هنا.

 وحدة المحل )الموضوع(: –ثانياً 

لمصــــــــــلحة التي يســــــــــعى إلى  محل الدعو. هو الحق الذي يطلبه الخصــــــــــم أو ا

لى المحكوم كون الطلبات في الدعو. الأود بوحدة المحل أو الموضوع أن ت ، ويقص (3)تحقيقها

                                                           

، 282لسابق،   عات المدنية والتجارية، المرجع اُ. أحمد السيد صاوي، الوسيط في شرح قانون المراف       )1(

ــواربي، الدفوع المدنية الإجرائي ــابق،   ُ. عبد الحميد الشـــ ــوعية، المرجع الســـ (، وأنظر 324ة والموضـــ

، هيئة 1553/1999قية ذات الأرقام: كذلك العديد من أحكام محكمة التمييز بصــــــــــــــــــفتها الحقو

، 3497/2000حقوق رقم  م، منشـــــــورات مركز عدالة، قرار تمييز13/07/2000عامة، الصـــــــاُر بتاريخ 

( لسـنة  4رقم ) ( من عدُ المجلة القضـائية 300م، المنشـور على الصـفحة )  04/04/2001الصـاُر بتاريخ  

صــــــــفحة ر على ال، المنشــــــــو494/1998م، تمييز حقوق =  = رقم 01/01/2001الصــــــــاُرة بتاريخ  2001

 ، المنشـــــور في180/79م، تمييز حقوق رقم 1998( لســـــنة  1( من عدُ مجلة نقابة المحامين رقم )2108)

 .1540،  1979عدُ مجلة نقابة المحامين لسنة 

 . 261  اكمات المدنية، المرجع السابق،صلاح الدين شوشاري، الوافي في شرح قانون أصول المح )2(

 . 262بق،  ول المحاكمات المدنية، المرجع السا، الوافي في شرح قانون أصصلاح الدين شوشاري )3(



www.manaraa.com

 
 
 
 
 
 
 

 2201( السَّنة الثانية، الْعَدد الأوَّلُ كانون الثَّانِي 3مَجَلَة العلوم ا لقانونية وَالسِّيَاسِيَّة، العدد )

359 
 

ــوع ا»عنى آخر فيها هي نفس الطلبات في الدعو. التالية، ومث لدعو. التي أن يكون موضــ

ــوع الدعو. الثانية  ــدر فيها الحكم هو نفس موضــ رفة ما ، والقاعدة الفقهية في مع(1)«صــ

ــي من أن قضـــــــــاءه في أن »إذا كان محل الدعويين واحداً فهي  الدعو.  يتحقق القاضـــــــ

ــ ا ، فالعبرة في تحقق هذ(2)«……ابقالجديدة لا يعدو أن يكون مجرُ ذكر للحكم الســـــ

فعل ضار، لا يجيز   . فصدور الحكم بتعويض نتيجة (3)الشرط أساس الدعو. وموضوعها    

 .(4)المطالبة بالتعويض عن نفس الضرر

يــدة ة نجــد أن هنــاك تطبيقــات عــد روبــالنظر في اجتهــاُات محكمــة التمييز الموق 

ابقة واتحد ين ذوات الخصــوم في الدعاو. الســإذا تكون  الدعو. ب»بذلك، فقضــ  بأنه: 

تراء. لاف في تكييف الدعو. حســــبما يالموضــــوع فيها جميعاً واتحد الســــبب، فإن الاخت 

توافر  نون فيم أن الشــروط التي يتطلبها القاللجهة المدعية لا يغير من الواقع شــيئاً ماُا

 .(5)«القضية المقضية قد تحقق 

ير أو تورُ في أحكــامهــا أيــة معــاي   ويلاحظ على أحكــام محكمــة التمييز، أنهــا لم 

ــوع بين ا  ــر محدُة للقول بتوافر وحدة الموضـ ل أن توافر لدعويين، إلا أنه يمكن القوعناصـ

 ُ في المحل:أحد العناصر التالية يمكن أن تحدُ وجوُ اتحا

                                                           

 .22المرجع السابق،   ،وته في المواُ المدنية والجنائيةحجية الأمر المقضي وقُ. عبد الحكيم فوُه،  )1(

ــورات مركز 13/07/2000، هيئة عامة، الصـــــــــاُر بتاريخ 1553/1991قرار تمييز حقوق رقم  )2( م، منشـــــــ

الة، م، منشــــورات مركز عد15/11/2006، الصــــاُر بتاريخ 1429/2006عدالة، وقرار تمييز حقوق رقم 

ل هو نفس لدعو. التي صدر فيها الحكم الأو حيث قررت أن المقصوُ بوحدة المحل أن يكون موضوع ا   

يها لا ي في الدعو. الثانية أن قضـــــاءه فوضـــــوع الدعو. الحالية، ويكون ذلك بأن يتحقق القاضـــــم

ــابق، قرار تمييز ح ــاُر بتاريخ 1208/2006قوق رقم يغدو أن يكون تكراراً للحكم الســـــــــــــــــــ ، الصـــــــــــــــــــ

 م، منشورات مركز عدالة.12/09/2006

امعي، ها، ُار الفكر الجق الفصــــــــل في ُ. علي عو  حســـــــــن، الدفع بعدم جواز نظر الدعو. لســـــــــب )3(

 .143م،  1998الإسكندرية 

 .267م القضائي، المرجع السابق،  ُ. مفلح القضاة، أصول المحاكمات المدنية والتنظي )4(

ــاُر بتاريخ 1520/2004( قرار تمييز حقوق رقم 5) ــورات مركز عدالة13/10/2004، الصـــــــ ، قرار م، منشـــــــ

 م، منشورات مركز عدالة.02/04/2002، الصاُر بتاريخ 285/2002تمييز حقوق رقم 
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 ع عليها.المسائل المتناز – 3الحقوق المطالب بها .  – 2الشيء الماُي المطلوب .  – 1

 وحدة السبب:  –ثالثاً 

ــبب الدعو.، الواقعة القانونية ال ــد بســ به، فهو  تي يتولد عنها الحق المدعىويقصــ

ييز هو ، أو كما عرفته محكمة التم(1)هالمنفعة التي يبتغي الخصـــــــم تحقيقها برفع ُعوا

ــاً الذي تولد منه الحق المدعى به؛ أي االفعل  ــاســ ــاب لفعل المعتبر في القانون أســ  لاكتســ

نوني للحق في الدعو.، وهو المصــــدر القا الحق في المطالبة بالشــــيء المراُ الحصــــول عليه

 .(2)المدعى به سواء واقعة ماُية أو تصرف قانوني

ــبب رفع الدعو. الثا ــبب رفع وعليه، فيجب أن يكون ســـــــ لدعو. انية هو نفس ســـــــ

 فوحدة المسألة .» (3)م بقوته المقضية الأولى التي فصل فيها الحكم الذي يتمسك الخص     

معاً، بحيث  رتي الســبب والموضــوع، وُمجهما المحكوم فيها، تقوم على إذابة الحدوُ بين فك

 .(4)«يشكلان وحدة واحدة، لا فائدة من تجزئتها

لخصـــــــــــــــــــوم في إذا كان ا»ه: وقرة أنوعلى هذا جاء في اجتهاُ محكمة التمييز الم

و ما هو نفســــــــــــه ُون أي تغيير وهالدعويين هم أنفســــــــــــهم، وأن محل الدعو. في كليه

ــبب الدعو. فيها إن واحد وهو الفصـــــــــــل من العمل، ف المطالبة بحقوق عمالية، وأن ســـــــــ

 ُ د ( من قانون البينات تكون ق41ة )شــــــروط القضــــــية المقضـــــية المنصــــــو  عليها في الما

                                                           

 .199ق الفصل فيها، المرجع السابق،  ُ. علي عو  حسن، الدفع بعدم جواز نظر الدعو. لسب )1(

والقرار  م، منشــــــورات مركز عدالة،29/04/2004، الصــــــاُر بتاريخ 130/2004قرار تمييز حقوق رقم  )2(

، والقرار التمييز 1259،  1989 لســــــــــــــنة ، مجلة نقابة المحامين704/1986التمييزي الحقوقي رقم 

ة، م، منشـــــــــــورات مركز عدال13/07/2000، هيئة عامة، الصــــــــــاُر بتاريخ  1553/1999الحقوقي رقم 

ــول المحاكمات المدن ــاة، أصــ ــائي، المرجع اكذلك أنظر: ُ. مفلح القضــ ــابق، ية والتنظيم القضــ لســ

ــاري، الوافي في شـــرح قانون أصـــو   267  ــابق، ات المدنية، المرجل المحاكم، صـــلاح الدين شـــوشـ ع السـ

 264. 

 .199ق الفصل فيها، المرجع السابق،  ُ. علي عو  حسن، الدفع بعدم جواز نظر الدعو. لسب )3(

 .268م القضائي، المرجع السابق،  ُ. مفلح القضاة، أصول المحاكمات المدنية والتنظي )4(
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 .(1)«ضية المقضية في الدعو. حجية القتحقق ، وحاز الحكم 

ــة بالحق  وافرها المدعى به أعلاه، يجب ت ويجب التأكيد على أن الشــــروط الخاصــ

ــية، وأي نقص في أي معاً توافراً تاماً وُقيقاً لقيام قرينة قوة ــية المقضـــ ــرط من  القضـــ شـــ

 لقضية مقضية.الشروط من شأنه أن يؤثر في صحة الدفع بكون ا

ــر وفر شــــــروط قوة القضــــــي ويمكن القول أن ت وط ة المقضــــــية مرهون بتوافر الشــــ

كمة لمدعى به، والذي أخذت به محالخاصــــة بوحدة الخصــــوم والمحل والســــبب في الحق ا  

تحايل، من سع به، وبذات الوق  لمنع ال التمييز بدقة بالغة وحر  شديدين من عدم التو 

د يســــــتخدمها ت التي قميات أو العباراخلال تأكيدها على أن اختلاف الألفاظ أو المســــــ

افر القضـــــية القانونية لهم، لا يمنع تو الخصـــــوم، أو تكييف الدعو.، أو اختلاف المراكز

 المقضية وبالتالي الحكم برُ الدعو..

 المطلب الثاني

 التمسك بالدفع بقوة القضية المقضية

عليه، فإن ب توافر المصــلحة لقبوله، وإن الدفع مثله مثل الطلب في الدعو.، يتوج

، مع صم صاحب المصلحة في الدعو.ن يحق له التمسك بقوة القضية المقضية هو الخم

 .(2)فهاام، أثر وحجية إلا بين أطراالتأكيد أن حجية الأحكام لا تكون لها، كأصل ع

                                                           

ــاُر بتاريخ 1336/2001( قرار تمييز حقوق رقم 1) ــورات مركز عدالة24/07/0012، الصـــــــ ، قرار م، منشـــــــ

رار تمييز م، منشــــــورات مركز عدالة. ق01/03/2005، الصــــــاُر بتاريخ 3983/2004تمييز حقوق رقم 

ــــــــــم  . قرار م، منشورات مركز عدالة21/01/2001، هيئة عامة، الصاُر بتاريخ 1556/1999حقوق رقــــــ

. قرار تمييز ورات مركز عدالةم، منشــــــ03/11/2002، الصــــــاُر بتاريخ 2468/2002تمييز حقوق رقم 

ــاُر بتاريخ 1208/2006حقوق رقم  ــورات مركز عدالة، وقر12/09/2006، الصــ ار تمييز حقوق م، منشــ

ــاُر بتاريخ 1492/2005رقم  ــورات مركز عدالة، وقرار تم21/11/2005، الصــــــ ييز حقوق رقم م، منشــــــ

ــاُر بتاريخ 3624/2004 ــورات مركز عدالة، وتم22/02/2005، الصــ ، 130/1998يز حقوق رقم يم، منشــ

ــاُر 1208/2006وق رقم م، منشـــورات مركز عدالة، قرار تمييز حق19/03/1998الصـــاُر بتاريخ  ، الصـ

 م، منشورات مركز عدالة.12/09/2006بتاريخ 

لمتضــامنين ره، كالحكم لصــالح أحد الدائنين احيث أن الغير قد يســتفيد من الحكم، إلا أنه لا يض ــ )2(

اء الجزائي، سمير عاليه، قوة القضــــية أمام القضــــ الحكم ضــــده لا يضــــره، أنظر: يفيد الباقين، لكن
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ق له ع بقوة القضــية المقضــية يح وعليه؛ فكل من له مصــلحة من الخصــوم، بالدف  

ــك به، وقد تقرر في اجتهاُ الهي لا يوجد في »ه ئة العامة لمحكمة التمييز أنإثارته والتمسـ

بة به لحق من إقامة الدعو. للمطالقانون أصــــول المحاكمات المدنية ما يمنع صــــاحب ا 

ــتن…ة لاقلد. أكثر من محكمة ولكن لذي الع ــية أن يطلب رُ الدعو. بالاســـ اُ للقضـــ

 .(1)«…( 109المقضية طبقاً لنص الماُة )

ــية، حق للخصـــ ــ فقررت محكمة التمييز الموقرة أن الدفع بق ــية المقضـــ وم وة القضـــ

  بذلك، فجاء في قرارها أن أنفســـــهم يتوجب التمســـــك به من قبل صـــــاحب المصـــــلحة   

قبل ما لم لمتعلقة مثصلحة الخصوم فلا ياالدفع بقوة الشيء المحكوم به هو من الدفوع »

 .(2)«يتمسك به الخصم أمام محكمة الموضوع

ــاؤل هنا فيما إذا كان للمح ن تلقاء كمة الحق بإثارة هذا الدفع مولكن يثور التسـ

 نفسها إذا لم يثره الخصوم؟

ته من لمقضـــية، يجوز للمحكمة إثارير. جانب من الفقه أن الدفع بقوة القضـــية ا

ــها، وبالتالي تحكم برُ الدعو. لتلقاء نف ه القوة ســـبق الفصـــل فيها، وذلك لتعلق هذ سـ

                                                           

، الصــاُر بتاريخ 790/1986رقم  وما بعدها، أنظر كذلك: قرار تمييز حقوق 326المرجع الســابق،  

ــور على الصــــــــفحة رقم 19/11/1986 ــاُر بتاريخ من عدُ مجلة نقابة المحامين ا 1659م، المنشــــــ لصــــــ

، الصـــــاُر بتاريخ  332/1968الحقوقي رقم  ما أكدته محكمة التمييز في القرارم. وهذا 01/01/1987

ــاُرة بتاريخ ( من عدُ مجلة نقابة =  = المحا912م، المنشــــــور على الصــــــفحة )20/11/1969 مين الصــــ

م، منشورات  31/12/1994، الصاُر بتاريخ  499/1994م، وكذلك قرار تمييز حقوق رقم 01/01/1969

 مركز عدالة.

ــاُر بتاريخ 1520/1993ار تمييز حقوق رقم ( قر1) ــورات مركز 24/01/1995، هيئة عامة، الصـــــــ م، منشـــــــ

 عدالة.

ــاُر بتاريخ 332/1968( قرار تمييز حقوق رقم 2) ــفحة ) 20/11/1969، الصــ ــور على الصــ ( من 912م، المنشــ

رقم  م، وكذلك قرار تمييز حقوق01/01/1969عدُ مجلة نقابة المحامين الصــــــــــــــــــــــــــــــاُرة بتاريخ 

 م، منشورات مركز عدالة.31/12/1994، الصاُر بتاريخ 499/1994
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ــو على اعتبارات النظام العا(1)بالنظام العام لنقض م وفقاً لما قررته محكمة ا؛ بل وتمســــــــــ

 .(2)المصرية

ــو  القانون الأرُني التي عالج  ــتعرا  نصـــ ــوع، نجد أن اوباســـ لماُة   هذا الموضـــ

قرينة من ويجوز للمحكمة أن تأخذ بهذه ال»قضـــــــــ  بأنه:  ( من قانون البينات قد41/2)

 «.تلقاء نفسها

 قانونية قرينة اعتبر نهائياً الحكم أصـــــــبح متى أنه يســـــــتنتج النص هذا ومن

ــحة على قاطعة ــي ما صــ ــها ما إثبات تقبل لا به قضــ  بالإقرار أو باليمين حتى ينقضــ

ــلحة تتعلق لاعتبارات وذلك  على الناس اطمأن لما بذلك سمح لو لأنه العامة بالمصــ

 ولتضـــــــــارب   نهاية لا ما إلى المتنازعين بين مفتوحاً القضـــــــــاء  باب ولترك حقوقهم

 .(3)الأحكام

 الدفع - 1»دنية على أن: ( من قانون أصــول المحاكمات الم111كما ونصــ  الماُة )

عدم جواز ب نوع الدعو. أو قيمتها أو ببعدم اختصـــــا  المحكمة لانتفاء ولايتها أو بســـــب

 أي حالة النظام العام يجوز إثارته فينظرها لســبق الفصـل فيها أو بأي ُفع آخر متصــل ب 

النظام إذا أثير ُفع متصـــــل ب - 2 ء ذاتها.تكون عليها الدعو. وتحكم به المحكمة من تلقا

ــكلي آخر يترتب على ثالعام أو بأي ُفع  ــدار الحكم برُ الدعو.، يجشــــــ ب على بوته إصــــــ

يكون و بناءً على طلب أحد الخصــــــوم والمحكمة أن تفصــــــل فيه فوراً من تلقاء نفســــــها أ 

 .«اف في موضوع الدعو.القرار الصاُر برُ هذا الدفع قابلًا للاستئن

( أعلاه قد 41/2ما، حيث أن الماُة )ومن خلال هذين النصـــين يتبين التناقض بينه 

                                                           

، 234 – 233ية والموضــــــوعية، المرجع الســــــابق،  ُ. عبد الحميد الشــــــواربي، الدفوع المدنية الإجرائ )1(

يروت، لبنان، ارية، منشـــورات الحلبي الحقوقية، بمحمد قاســـم، أصـــول الإثبات في المواُ المدنية والتج

 . 258 – 257م،  2002

 م.15/12/1988، بتاريخ 1323،  39المكتب الفني  52لسنة  2543الطعن رقم  )2(

يماء عطا  القانون السـوري، منتد. الدكتورة ش ـ هيثم الفقي، حجية الأمر المقضي به أو القضية المقضية في      )3(

ــي:       ــترونـــــــــــــــــــــــــــ ــكـــــــــــــــــــــــــــ ــع الإلـــــــــــــــــــــــــــ ــوقـــــــــــــــــــــــــــ ــى المـــــــــــــــــــــــــــ ــلـــــــــــــــــــــــــــ الله، عـــــــــــــــــــــــــــ

http://www.shaimaaatalla.com/vb/showthread.php?t=8680&page=1 
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( الوارُ في دم إثارته، حيث أن لفظ )يجوز   أعطى للمحكمة الخيار بإثارة هذا الدفع أو بع         

ها ( من الأصــــول جاء النص في111أن الماُة ) الماُة ليس فيه الإلزام على المحكمة، في حين

ها الأمر يير، حيث لم يترك المشــــــــــــرع فيبلفظ الأمر والإلزام على المحكمة وليس فيه تخ

 لطة المحكمة وتقديرها في إثارته من عدمه.لس

في أحكام  من خلال القياس على ما جاء   إلا أننا نر. أن هذا التناقض يمكن إزالته 

( التي كان  تقضـــــي بأنه  41/2ماُة )محكمة التمييز التي وفق  بين النص الســـــابق لل

ــهالا يجوز للمحكمة أن تأخذ بهذه القرينة من ت» على  رت؛ أي أنها حظ«لقاء نفســـــــــــــــــــ

ــية من تلقاء ــية المقضــــــ ــها، وبين نص الماُة ) المحكمة الحكم بقوة القضــــــ ( من 112نفســــــ

ــول الذي يقابل نص الماُة ) ــابقة »( في القانون الحالي فقررت: 111الأصـــــ الاحتجاج بســـــ

ــية هو من حق الخ   ــية المقضـ ــاس القضـ ــل على أسـ ــوم وليس من النظام العام والفصـ لا صـ

ــيجوز للمحكمة أن تأخذ من تلقاء    ( من قانون 41/2ها عملًا بأحكام الماُة )   نفســـــــــــــــــــــــــــ

 .(1)«…البينات

لقول نصو  القانون أعلاه، يمكن ا وباستعرا  أحكام محكمة التمييز الأرُنية و 

نه واجب على   متعلقاً بالنظام العام؛ فإ       أن محكمة التمييز اعتبرت أن الدفع طالما كان      

 ه الخصوم.تمسك بالمحكمة إثارته من تلقاء نفسها، حتى ولو لم ي

ُني، وأعطى انية من قانون البينات الأروعليه، وحيث أن المشرع قد عدل الفقرة الث 

( من 111/1اء نفســـها، ومثفهوم الماُة ) للمحكمة صـــلاحية أخذ وإثارة هذا الدفع من تلق 

ية هي من ن القول أن قوة القضــية المقض ـــقانون أصـــول المحاكمات المدنية الأرُني، فيمك

ب المصلحة  قاء نفسها إذا لم يتمسك بها صـاح    لى المحكمة إثارتها من تلالنظام العام ع

قانون   أعلاه من خلال تطبيق أحكامبالدفع بها، حيث أنه يمكن التوفيق بين النصــــــــــــين

                                                           

ــاُر بتاريخ 1144/1990قرار تمييز حقوق رقم  )1( ( 2162حة )م، المنشـــورات على الصـــف22/02/1990، الصـ

، 113/1974م، قرار تمييز حقوق رقم 01/01/1991من عدُ مجلة نقابة المحامين الصــــــــــــــــــاُر بتاريخ 

امين الصــاُر ( من عدُ مجلة نقابة المح1142م، المنشــور على الصــفحة ) 09/04/1974الصــاُر بتاريخ 

م، 18/01/1993يخ ، هيئة عامة، الصــاُر بتار1630/1993م، قرار تمييز حقوق رقم 01/01/1974بتاريخ 

 م.19/01/1994تاريخ ( من عدُ مجلة نقابة المحامين الصاُر ب835المنشور على الصفحة )
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ــول المحاكمات المدنية في الماُة )  الإجراءات ( منه، باعتباره قانون خا  في111أصـــــــــــــــــــــ

لماُة )    بالتطبيق من ا قانون 41والأولى  با      ( من  باعت لذي ن     البينات،  ص ره القانون العام ا

 ة المقضية.على القواعد العامة والشروط الموضوعية للقضي

ــدُ فيما إذا ــاؤل في هذا الصـــ ــية  كذلك يثور التســـ كان التمســـــك بقوة القضـــ

ل يســقط مة، وفي حال عدم التقيد به هالمقضــية يتوجب إثارته في وق  معين من المحاك

اف أو لأول مرة أمام محكمة الاســــــــتئن وز التمســـــــك به الحق بالتمســــــــك به؟ وهل يج

 بهذا الدفع؟ وكذلك حول كيفية التمسك محكمة التمييز؟

تي ليل النصـــــو  القانونية الللإجابة على الشـــــق الأول من التســـــاؤل؛ يجب تح 

ــوع، حيث جاءت الماُة ) ــول المحا109/1تتعلق بهذا الموضــ كمات المدنية /ج( من قانون أصــ

ــية، قبل ال وع الوارُة فيها ومنها اتوجب إثارة الدف ــية مقضـــــــــ تعر  لدفع بكون القضـــــــــ

وم لمشـــرع من هذا النص منع الخص ــلموضـــوع الدعو.، وجعلته حقاً للخصــم، وقد قصـــد ا 

( من ذات القانون  111/1تابع. أما الماُة )   من إطالة أمد الدعاو. بتقديم ُفوعهم على الت     

عليها  قضية، في أي مرحلة كان  لمفقد أجازت للخصم التمسك بالدفع بقوة القضية ا   

م، ولكنه  علق هذا الدفع بالنظام العا       الدعو.، وتبرير ذلك وكما جاء في ذات النص، ت      

 سها.ألزم بذات الوق  المحكمة بالحكم من تلقاء نف

اصـــةً مشـــكلة التوفيق بينهما، خ وبذلك يتضـــح التناقض بين النصـــين، مما يثير

ز إثارة  . وعليه، نر. خيصــو  ذلك، جواومع تناقض أحكام محكمة التمييز بالخصــ

ييز، ووفقاً  لو أول مرة أمام محكمة التم  هذا الدفع في أي مرحلة من مراحل المحاكمة، و     

ظام العام أو وجب في الدفوع المتصلة بالنلما أكدته محكمة التمييز عندما قض  بأنه: يت

أن تفصل فيها   المحكمةرُ الدعو.، على الشكلية التي يترتب على ثبوتها إصدار الحكم ب   

رُ الدعو. قبل وم ...، ويعتبر الدفع ..... لفوراً من تلقاء نفسـها أو بناءً على طلب الخص ـ 

رتها في أية قبيل الدفوع التي يجوز إثا الدخول في الأســاس لعلة القضــية المقضــية هو من  

اُة لمتلقاء نفســــــــــــــــــــــــــها وفقاً لأحكام ا حالة تكون عليها الدعو. وتحكم به المحكمة من
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 .(1)«…برُ الدعو. ( من ذات القانون ويترتب على قبوله الحكم111/1)

ــتقراء ن  ــو  المواُ )أما عن كيفية التمســــك بالدفع؛ فباســ ( من 111( و )109صــ

ة قة التمســـــــك بالدفع بكون القضـــــــي قانون أصـــــــول المحاكمات المدنية، يتبين أن طري

ــية، يكون عن طريق تقديم طلب للمحكمة بذلك النصــــو ،  أولية لهذه ، وبقراءةمقضــ

لب ثة، الأول أن يقدم الط( قد قيدت تقديم هذا الطلب بشـــــــــــروط ثلا109نجد أن الماُة )

ــوع الدعو.  لب ، والثاني: وجوب تقديم الطقبل التعر  أو الدخول في أســـــــــاس وموضـــــــ

ــمن المد   ــتقل، والثالث أن يتم تقديمه ضـــــ ــكل مســـــ ( من ذات 59ة التي حدُتها الماُة )بشـــــ

ختصـــــــة خلال  ليه أن يقدم إلى قلم المحكمة المعلى المدعى ع»ضــــــــ  بأن: القانون التي ق

 «.…للائحةلدعو. جواباً كتابياً على هذه اثلاثين يوماً من اليوم التالي تبلغه لائحة ا

ــو  أنه   ــ  محكمة التمييز بهذا الخصــــ ــتفاُ من الماُة )»وقد قضــــ ( من 109يســــ

ــول المحاكمات المدنية أنها اشــــــــــــترط  ت .قبل …الدفوع الوارُة فيهاقديم قانون أصــــــــــ

 . (2)«…التعر  لموضوع الدعو. وفي طلب مستقل

، (3)دمةبشــــروط توافر المصــــلحة المق ومن البديهي القول بأن تقديم الطلب، مقيد

إذا تم ه دنية فإنه يمكن القول بأنأما خيصـــو  التناقض في نصـــو  قانون الأصـــول الم   

لدعو.، مستقل قبل الدخول مثوضوع ا التمسك بهذا الدفع بصفته ُفعاً شكلياً وبطلب

ــ  علفإنه بذلك لا يعتبر من النظام العام و انما ي يها الماُة عتبر من الطلبات التي نصـــــ

رارها كل مســتقل وعلى حده و يكون ق( أصــول مدنية أرُني، و تفصــل به المحكمة بشــ109)

( من 41لماُة )ل نه ُفعاً موضــوعياً، وفقاًقابلًا للاســتئناف. أما اذا تم التمســك بهه كو 

ــول مدنية أرُني بذلك ي111قانون البينات الأرُني ووفقا للماُة )  كون ُفعاً متعلقاً( أصــ

                                                           

ــاُر بتاريخ 2532/2004قرار تمييز حقوق رقم  )1( الة، وقرار دم، منشـــــــورات مركز ع20/02/2005، الصـــــ

 م، منشورات مركز عدالة.20/02/2005، الصاُر بتاريخ 2532/2004تمييز حقوق رقم 

 .م، منشورات مركز عدالة26/06/2006، الصاُر بتاريخ 3839/2005قرار تمييز حقوق رقم  )2(

ــورات مركز 13/07/2000، هيئة عامة، الصـــــــــاُر بتاريخ 1553/1999قرار تمييز حقوق رقم  )3( م، منشـــــــ

ــاُر بتاريخ 1047/2006لة، قرار تمييز حقوق رقم عدا الة، م، منشـــــورات مركز عد06/11/2006، الصـــ

 .م، منشورات مركز عدالة24/04/2006، الصاُر بتاريخ 3596/2005قرار تمييز حقوق رقم 
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لدعو. مسك به في أي مرحلة من مراحل ا بالنظام العام و بالتالي لا يجوز للخصوم الت 

اء ز للمحكمــة أن تحكم بـــه من تلق ــ و لو لأول مرة أمـــام محكمـــة التمييز، كمـــا ويجو

 نفسها.

( منه، بالقول 111/1( أعلاه وبين الماُة )109ذلك يمكن التوفيق بين نص الماُة )وب

وارُة يار في إثارة الدفوع ال( وحيث جاء النص فيها بإعطاء الخصـــــــــــــــم الخ109أن الماُة )

سابق ذكرها دئذٍ عليه التقيد بالشروط الفيها، ومنها الدفع بقوة القضية المقضية، وعن

ــم إن لم ل الدخول في أإذا ما أراُ إبداؤها قب ــاس الدعو.، في حين أن الخصـــ ــتعمل ســـ  يســـ

ــة الممنوحة له في الماُة ) رة هذا (، فيجوز له إثا111/1(، وإعمالًا لنص الماُة )109الرخصــــــــ

 (.109قيد بشروط الماُة )الدفع في أي مرحلة من مراحل الدعو.، ُون الت

 

 الخاتمة

ــة يمكن القول أن ُ ا في نهاية هذه الدراســــــ ــية هو  ــية المقضــــــ فع لدفع بقوة القضــــــ

ــوعي يهدف إلى عدم قبول الدعو. الجديدة، م ــىء المحكموضـــــ وم ترتب على حجية الشـــــ

ام. رعــة على حجيــة الأحكــام بوجــه ع ــفيــه، وهي قرينــة قــانونيــة؛ أي قــاعــدة إثبــات متف  

ها. متنازع في   يرُ إلا على وقائع أو حقوق وحجية الحكم هي قوته في الإثبات. والإثبات لا

ــل ف  ــر حجية الحكم على ما يفصــــ  وق.يه من هذه الوقائع والحقلذلك، وجب أن تقتصــــ

للخصـــــم  ثارته من تلقاء نفســـــها، ويمكنكما أنه يعد ُفع من النظام العام، للمحكمة إ

ــلحة إثارته في أي مرحلة من مراحل ا  ــاحب المصــــــ كمة لدعو. ولو لأول مرة أمام محصــــــ

 التمييز.

فع بعدم وفقاً في عدم تنظيمه لأحكام الديكن م وحيث أن المشـــــــــــــــــــــرع الأرُني لم

هذا النوع من     القبول وهذا الأمر محل نظر، وذلك لعدم إمكان          لدفوع،   ية إنكار وجوُ  ا

ــطاً بين الدفوع الإجرائ ــوعية، حيث أوالتي تحتل مركزاً وســــــــ نه من ية والدفوع الموضــــــــ

اء عند عدم لجزن الدفوع، ولبيان االضـــــــــــــــــــــروري تحديد الأحكام الناظمة لهذا النوع م

 الاجتهاُات القضائية.التقيد بأحكامها، لمنع التعار  في الأحكام و
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ــة و وعليه؛ فإننا نر. أنه كان على المشـــــرع الت ــو  المتعارضـــ غير وفيق بين النصـــ

ــية ا ــجمة معاً والتي عالج فيها قوة القضــ ــواء من حيث الاصــــطلاح المنســ ــية، ســ ات لمقضــ

يها، والتي أُت و من حيث الأحكام التي عالجها فأ المتعدُة التي استخدمها للتعبير عنها، 

مة في الأحكام القضـــــــــائية لمحك كما لاحظنا في هذه الدراســـــــــة إلى تناقض وتضـــــــــارب

 التمييز.

ــول 111و  109ولتجنب هذا التناقض خاصـــــــــــــــة بين الماُتين ) ( من قانون أصـــــــــــــ

لماُتين ا دراســــــــــــــــة، والتناقض بين هاتينالمحاكمات المدنية الذي تبين من خلال هذه ال

ية، ى تعلق قوة القضـــية المقضـ ــ( من قانون البينات، يجب النص صـــراحة عل41/1والماُة )

فســــها بإثارة وإلزام المحكمة من تلقاء ن وللحكمة التشــــريعية من وجوُها، بالنظام العام

ب لحق بالتمســـك به، وما يترت هذا الدفع، حتى ولو لم يتمســـك به الخصــــم صــــاحب ا 

ــاً من جوا رة أمام رحلة من مراحل الدعو. ولو لأول مز إثارته في أي معلى ذلك أيضــــــــــــ

 النظام العام.محكمة التمييز لتعلق هذا الأمر، كما أشرنا، ب

ــوبهذا نرجو أن نكون قد وفقنا في تحديد نط ية اق ومعالم الدفع بكون القضـــــــــــــــــ

 المقضية، وإزالة الغمو  الذي وجد حوله.
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 الكتب القانونية: –أولًا 

 ُ. أحمد أبو الوفا:  –

 م. 1989، بعة، الدار الجامعية، بيروتأصول المحاكمات المدنية، الطبعة الرا  -

، طبعة الخامســــــــــــــــة، منشـــــــــــــــــأة المعارف نظرية الدفوع في قانون المرافعات، ال  -

 م.1977الإسكندرية، 

ــرح قانو    - ــيط في شـ ــاوي، الوسـ ــيد صـ لتجارية، مطبعة دنية وان المرافعات المُ. أحمد السـ

 م.1990جامعة القاهرة والكتاب الجامعي، القاهرة، 

ــر  – ــعيد المومني،  التحكيم في التشــ لأول، مطبعة يع الأرُني والمقارن، الجزء اُ. أحمد ســ

 التوفيق، عمان، ُ. ت.

ــول المحاكمات المد  - امعية، نية والتجارية، الدار الجُ. أحمد هندي، أصــ

 م. 1989بيروت، 

 لدار الجامعية، بيروت، ُ. ت. أمينة النمر، أصول المحاكمات المدنية، ا  -

، الطبعة انون أصــول المحاكمات المدنية باســل بســطامي، أضــواء على بعض المواُ في ق     -

 م.2003الأولى، بدون جهة نشر، 

ــرح أحكام الجنســــ ــ  – ــُ. جابر إبراهيم الراوي، شــــ ة مقارنة، ية في القانون الأرُني، ُراســــ

 م.1984نشر، عمان، لطبعة الأولى، الدار العربية للتوزيع والا

منشــورات جامعة   المواُ المدنية والتجارية،ُ. رزق الله الأنطاكي، أصــول المحاكمات في  -

 م.1986 – 1985ُمشق، سوريا، 

ة الجامعية زائي، الطبعة الثانية، المؤســـســـسمير عاليه، قوة القضـــية أمام القضـــاء الج  -

 م.1987والنشر والتوزيع، بيروت، للدراسات 

ة، ُار انون أصـــول المحاكمات المدنيصـــلاح الدين محمد شـــوشـــاري، الوافي في شـــرح ق     -

 م.2003نية، المناهج للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة الثا

ولى، لمحاكمات المدنية، الطبعة الأعباس العبوُي، شــــــــــرح أحكام قانون أصــــــــــول ا  ُ.  –

 م.2007ع، عمان، الإصدار الثاني، ُار الثقافة للنشر والتوزي

ــي و  – نائية، منشــــــأة قوته في المواُ المدنية والجُ. عبد الحكيم فوُه، حجية الأمر المقضــــ
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 المعارف، الإسكندرية، ُ. ت. 

أة المعارف، دنية الإجرائية والموضـــــــوعية، منشـــــ ــشـــــــواربي، الدفوع الم ُ. عبد الحميد ال  -

 م. 1994الإسكندرية، 

دون جهة نشــر، لدفوع، ُار الكتب القانونية، بعبد العزيز ســليم، الموســوعة الذهبية في ا   -

 م.1997

ــن، الدفع بعدم جواز نظر ال  - ــل فيها، ُار ا ُ. علي عو  حســـ ــبق الفصـــ لفكر دعو. لســـ

 م.1998كندرية، الجامعي، الإس

طبعة الأولى، اكمات المدنية الأرُني، الُ. عو  الزعبي، الوجيز في قانون أصــــــول المح  -

 م.2007ُار وائل للنشر، عمان، 

ُار الثقافة  كمات المدنية، المجلد الأول،ُ. محموُ الكيلاني، شـــرح قانون أصـــول المحا    –

 م. 2012للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة الأولى، 

ــائي، مكتبة ُا . مفلح القضــــاة، أصــــول المحاكمات المدنية ُ  - ر الثقافة والتنظيم القضــ

 م. 1988للنشر والتوزيع، عمان، 

ي، ُار صــــــــول المحاكمات المدنية الأرُنموســــــــى فهد الأعرج، الموجز في شــــــــرح قانون أ  -

 م.1988الكرمل للنشر، عمان، 

الحقوقية،  ية والتجارية، منشــورات الحلبيمحمد قاســم، أصــول الإثبات في المواُ المدن  -

 م.2002بيروت، لبنان، 

لى، الإسكندرية،  دنية والتجارية، الطبعة الأوُ. نبيل إسماعيل عمر، أصول المرافعات الم   -

 م.1986

 المواقع الإلكترونية: –ثانياً 

المجلة القضائية،   ،ظر الدعو. لسبق الفصل فيها   نالدفع بعدم جواز إيناس الخالدي،   -

ــكـــــــــــــــــــترونـــــــــــــــــــي:    ــع الإلـــــــــــــــــ ــوقـــــــــــــــــ ــى المـــــــــــــــــ ــلـــــــــــــــــ ُ. ت، عـــــــــــــــــ

http://www.lawjo.net/vb/showthread.php/2626 

ــة، ع     - ــة الأرُنيــ ــام القضــــــــــــــــــــــــــــــــائيــ ــة للأحكــ ــدالــ لى الموقع الإلكتروني: مركز عــ

www.adaleh.com 

http://www.lawjo.net/vb/showthread.php/2626
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م، على 9/1/2011لة الفداء، حماة، سوريا، منعم حلاق، الدفع بقوة الأمر المقضي، مج  -

 http://fedaa.alwehda.gov.sy/_archive.aspالموقع الإلكتروني: 

السوري، منتد.  لقانونقضية المقضية في اهيثم الفقي، حجية الأمر المقضي به أو ال  -

الدكتورة شيماء عطا الله، على الموقع الإلكتروني: 

http://www.shaimaaatalla.com/vb/showthread.php?t=8680

&page=1 

كتروني: وسيم ياسين، حجية الأمر المقضي به، منتديات كوورة، ُ. ت، على الموقع الإل  -

http://fr1.kooora.com/f.aspx?t=16405387 

 القوانين والأحكام القضائية: –ثالثاً 

ــول المحاكمات المدنية الأرُني ر  - ــنة 24قم )قانون أصـــــ  والقانون المعدل رقم 1988( لســـــ

 .2002( لسنة 26)

ــنة30رقم )الأرُني  قانون البينات  - ــنة 16قم )والمعدل مثوجب القانون ر 1952 ( لســـ ( لســـ

2005. 

 .1976ة ( لسن43القانون المدني الأرُني رقم )  -

 .1900( لسنة 100مجلة الأحكام العدلية رقم )  -

 .مجلة نقابة المحامين النظاميين الأرُنيين -

 قانون المرافعات الفرنسي. -
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